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 ة ــــــــــــدمــالمق                   
 بسم الله الرحمن الرحيم                       

خير البشر  الصلاة و السلام على سيدنا و حبيبنا و محمد  و ا كثيرا كما امرالحمد لله رب العالمين حمد       

 وبعد...   ..  هداهم الى يوم الدينو من سار على ..    و على آله و صحبه اجمعين 

مستقر الهاديء, فاباح  ال الإسلام للاسرة نظاما يضمن لها السعادة ويحقق لها الحياة الفاضلة والعيش    رسم

المرأة الى  او   النظر  النسب  او  القرابة  بسبب  النساء  من  يحرم  ما  وبين  الخطبة  قبل  عليها  التعرف  اجل  من 

اعطاها قد المصاهرة او الرضاع , فصان النفوس بذلك عن التلف والشذوذ وجعل للزوجة رأيا في اختياره , و

كل منهما  لوأوضح ما    واعلاء لمكانتها ,وحدد حقوق الزوجينلها  الولاية على نفسها وقرر المهر تكريما  أحيانا  

هو من اهم المواضيع لأنه يمس  باهتمام خاص فموضوع ) الاحوال الشخصية(  واولى,  ات الواجبالحقوق ومن 

حكام  الا  هو  ان اهم ما يجب على المسلم تعلمه  والحياة الاجتماعية في انبل مقاصدها و اسمی اغراضها و اهدافها،  

ما يحفظ مما يقع على عاتق الفقهاء بيانه و الاجتهاد فيه و الحث عليه    اوضحالاسرة و  التي تقام عليها  سس  الاو  

لان ,  لمسلمة و ينشر فيها المحبة و الوئام و الالفة و الاستقرار و السعادة في كل جوانبها  كيان و قوام الاسرة ا

هم    أكثر لاالفقهاء  بعض طريق هذا الباب و للأسف ان فتح  تحقق الا عن ت مقاصد الشريعة الغراء من الزواج لا 

  ية للزوجة من نفقة و مهر و غيرها للحقوق الماد   حقوق الزوجة المعنوية و النفسية الذي يعد مكملالل  روايلم يع

و عندما جاء موليته اخذ مهرها فنهاهم الإسلام عنذلك  وكان الرجل في الجاهلية اذا زوج    ,الاهتمام اللائق بشأنها

عراف و تقاليد فاسدة فكون الاسلام  أما تعارف عليه الناس من    باصلاحامور الناس مستهلا    يشرع  أالاسلام و بد 

ما عليها من واجبات و ما لها  وبين  شخصية للمرأة مستقلة عن الرجل تحت ضوابط و احکام و شروط و نظم  

من حقوق و امتيازات و من بين هذه الحقوق و الامتيازات هو حق )المهر( الذي هو حق خالص للمرأة دون 

يرها من التشريعات بخصوص تنظيم أحوال الاسرة وكيفية من غ الغراء  سواها، و قد امتازت الشريعة الاسلامية  

 و ضوابط الزواج و بيانات شروطه. 

 

و شرع الاسلام الزواج و كل سبل الخير و الامور و الوسائل الميسرة له و سعى جاهدا و حثيثا لإزالة كل  

 الحنيف.  في ديننا دين الاسلامالعقبات و العوائق التي تقف دونه و ذلك لكون الزواج له اهمية خاصة 

الله    ىو من اهم الحقوق التي تتطلبها الحياة الزوجية كما ورد في القرآن الكريم و سنة نبينا محمد )صل      

كافة   هذه  اعليه و سلم( و  بمثل  الزوج  قيام  للزوجة على زوجها لان  المادية  الحقوق  القانونية هي  لتشريعات 

دليل واضح على رغبته الشديدة وصدقه على الارتباط    هوب و احتياجات الزوجة  سد مطال  من  الحقوق التي عليه  

 . ابه

بدونه الا و هو ) المهر ( الذي يقدمه الزوج الى    يتم فلذلك اول ما نبدأ به الحياة الزوجية و عقد الزواج لا  

طلاق الحياة الزوجية و قدرته فيما بعد على الايفاء بكافة  لها وتعبير منه بانزوجته هدية منه وكرمز على وفائه  

التزاماته المفروضة عليه كرجل ، و المهر حق ثابت في كتاب الله العزيز و سنة نبينا الطاهرة و بإجماع كافة  
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لمين.و تظل هذه الحقوق ) الحقوق المادية( تابعة و ملاحقة للعلاقة الزوجية حتى و لو بعد الموت و ذلك المس

ا عقد هعن طريق )الميراث( و لأهمية المهر اعتبره الكثير من فقهاء المسلمين من اهم الاسس التي يقوم علي

 شدد عليه .  و شرطا و ذلك لان الشارع الكريم حث وأالزواج سواء باعتباره رکنا 

 ثلاثة مباحث وذلك كالاتي: لذا سوف يتم تقسيم البحث الى 

 

   مهر واحكامه في الشرع والقانون مفهوم ال:   المبحث الاول

 المهرالمطلب الأول:  تعريف   

 مهر أولا: التعريف اللغوي لل         

 للمهر  ثانيا: التعريف الاصطلاحي            

 ودليل مشروعيته  ئهسماأحكم المهر و المطلب الثاني: 

 ئه سماأحكم المهر و اولا:         

 دليل مشروعيته    ثانيا:           

   أنواع المهر وشروطه واحكام تعجيله وتأجيله:  نيالمبحث الثا  

 أنواع المهرالمطلب الأول: 

 ومتى يجب   ,الفرع الأول: مهر المسمى     

 ومتى يجب  , الفرع الثاني :مهر المثل      

  )تعجيل و تأجيل(منشروط المهر والاحكام المتعلقة به المطلب الثاني: 

 

 

 :  منه لانقاصوا ,وزيادة على المهر ,حالات استحقاق المهر والحقوق المتعلقة به :     ثالثالمبحث ال

 :استحقاق المهرالمطلب الاول:      

 الفرع الأول :استحقاق المهر كله                   

 الفرع الثاني :استحقاق المهر نصفه                  
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 الفرع الثالث: حالات سقوط كل المهر                  

 الحقوق المتعلقة به المطلب الثاني:    

 منه  لانقاص حالات زيادة المهر او ا المطلب الثالث:   

     الخاتمة                                                                                      -
 المصادر -

 اجمعين.   صحبهو   والحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم النبيين سيدنا محمد و على آله

 

 الباحث                                                                                                         
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 المبحث الاول 

 مفهوم المهر واحكامه في الشرع والقانون 

 

بسبب وطئه لها . والقول على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج أو  يطلق المهر شرعا على المال الذي يجب     

)بسبب العقد أو الوطء( يفيد ان الذي يوجب المهر على الزوج ، واحد من أمرين الأول نفس العقد وذلك في  

تستحق المهر المسمى بالعقد فان لم يسم أو نفي أصلا فلها مهر المثل )المادة    الزواج الصحيح اذا ان الزوجة :

 ( 1)( 1التاسعة عشرة / 

صيانة حرمة المسلم و الحفاظ المتعلقة بمقاصده    و الإسلامي  بين الشارع الحكيم معالم الدين  فقد حدد و    

 لم يترك صغيرة ولاكبيرة مما يتعلق بمصالح الفرد والمجتمع الا وقد تعرض لها وذلك ن الدين الاسلامي  لاعليها  

كما ورد في القرآن الكريم و بما ان عقد النكاح    عدة ومنها تنظيم عقد ) الزواج( او عقد ) النكاح(أمور  من خلال  

( وهو عين الميثاق الذي  21) ية  كما جاء في سورة النساء الا   هو العهد الذي سماه الله ) عز و جل( ميثاقا غليظا

،  ما له وعليه تجاه الاخر  يلتزم كل منهما بحقوقه و واجباته     الزوجين وان  اخذت من اولي العزم  من الرسل ,  

لنفسه وصيانة لها، و على هذا الاساس     له اكرام  اعتبرت الشريعة الغراء ان اكرام كل منهما للأخر و صيانتهف

توصي بالعمل الجاد لتحقيق  المقصد و    السنة النبوية الشريفة تنص على هذا  وكما ان  ,  ات جاءت الآيات الكريم

حقوق مشتركة كفيلة بإسعادهما و قد ركزت بشكل اساسي على حقوق النساء و اوجبت الشريعة احترامها و 

ه او يتعمد  للزوجة لا يجوز المساس به او التعرض ل  الحفاظ عليها و رعايتها رعاية تامة، و المهر حق خالص 

رضا دون تكبر و استعلاء و   الا برضاها و يجب ان يكون المهر عن طيب نفس و   وانتزاعه منها  لاسترداده

المبحث الى مطلبين وكل مطلب   تمنن و هذه نتيجة طبيعية و ذلك لان الله امرنا بهذا و لذلك سوف يتم تقسيم هذا

 يتضمن عدة مواضيع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  77، ص 2011فوزي كاظم المياحي ، صديق المحامي في دعوى الأحوال الشخصية ، بغداد المحامي  (1)
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 المطلب الاول 

   مهرالتعريف  

اوحكما  المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على الزوج بالعقد عليها ,او بالدخول بها حقيقيا  

أسماء   تسعة  الصداق,وله  والعلائق,    هي:   , ,والاجر  والصدق,والمهر  والنحلة,    ةوالحباء,   ,

                 .(1)بضم العين- والفريضة, والعقر

 التعريف اللغوي  اولا :                                                

  له أسماء كثيرة :منها المهر يقال مهرت المرأة اذا اعطيتها المهر و لايقال: أمهرتها والصداق  المهر لغة ::     

,ومنها :الصداق بفتح الصاد , اذا زوجها من غيره على مهر  )بالمضارع(اعطيتها المهر وانما يقال امهرها  ان  

,يقال أصدقت المرأت اصداقا اذا سميت لها الصداق  صدقت الرباعي وكسرها مع فتح الدال ,وهو اسم  مصدرلأ

 , فالمصدر الاصداق واسم المصدر الصداق , 

,مع    :بسكون الدال فيهما  لغات , فيقال فيه صدقة بفتح الصاد وضم الدال ,وصدقة, وصدقة  وفي الصداق   

 المال, هذا  برغبة الزوج في الزواج ببذل  لان فيه اشعارا  ,الصاد وضمها وهو في الأصل مأخوذ من الصدق    فتح

, فيكون المعنى اللغوى  في عقد الزواج  بالرغبة    في اللغة دفع المال المشعر  اقكن ان يقال معنى الصد مومن هنا ي

أة دفع للمريما  أيضا  يتناول      المعنى الشرعيفمن المعنى الشرعي .  .فيكون اخص   على ما وجب بالعقد   رامقصو

من    بوطء الشبهة وغيره. مما ستعرفه .وهذا على خلاف الغالب . فان الغالب ان يكون المعنى الشرعي اخص 

 .(2)اللغوي,

ه  ت هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجو :  المهر )جمع أمهار ومهار ومهارة(  الزواج    في عقد و   

يدفعه الزوج الى زوجته بعقد الزواج    ما  , او .(3)النكاح, وسمي صداقا لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاحبسبب  

اما شرعا : فقد عرفه الفقهاء بتعاريف عديدة نذكر منها : عوض عن ملك الزوج الاستمتاع بزوجته شرعا،  .(4)

 ( 5)لمرأة على الزوج ) الرجل( ثمنا للاستمتاع بها وفق عقد الزواجلالقسم الآخر فقد عرفه بانه المال الذي يجب    اما

 اما قانونا : فان القانون لم يورد تعريفا للمهر.

                          

 

 

 

 123( د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه و القضاء و القانون، الجزء الاول، العاتك لصناعة الكتاب، ص 1)
-ه1426, دار الغد الجديد الطبعة الاولىالفقه على المذاهب الأربعة , (عبدالرحمن بن محمد عوض الجزيري 2)

 864م,ص 2005
(الدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البغا  ، الفقه المنهجي ، الجزء الثاني ، دار احسان للنشر والتوزيع ، طهران  3)

   71ص ايران ، 
 .  889المعجم الوسيط ، الجزء الاول ، طبع دار الدعوة ، استانبول ، تركيا ، ص  ابراهيم مصطفى واخرون ، ( 4)
 . 4، ص  2010( القاضي سعود حمود الشمري، استحقاق الزوجة للمهر المؤجل مقوما بالذهب، 5)
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 للمهر  ثانيا : التعريف الاصطلاحي              

 

وردت تعاريف كثيرة بخصوص عقد الزواج الذي يتضمن ) حق المهر ( لذا عرف  اما اصطلاحا : لقد        

 العلماء )المهر( بتعاريف مختلفة و لكن كلها تهدف الى نفس الهدف، منها :

المهر : هو المال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح على الزوج في مقابلة الزواج ، و في الوطء بشبهة أو في 

 (1)فاسد  نكاح

 ( 2) المسلمين و قال آخرون : هو حق من حقوق الزوجة بحكم الكتاب و السنة و اجماع       

  لا و عرفه القسم الآخر بان المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على الزوج بالعقد عليها، أو بالدخول بها دخو 

. وقالوا فهو اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الاستمتاع بها وفي الوطء بشبهة . (3)  حقيقيا

و منهم من قال بان المهر: هو اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في  .(4)اونكاح فاسد او نحو ذلك  

 ( 5) تستحقه المرأة بعقد النكاح أو بالوطءاو بالعقد. و قيل المهر اسم لما   مقابلة البضع، اما بالتسمية،

ان التعاريف التي تم ذكرها و التفاصيل التي تناولها فقهاء الشريعة بخصوص المهر هي كلها تؤدي او   

تشترك في نفس المعنى الا و هو ان المهر هو حق من حقوق الزوجة المفروض على الزوج بل و يعد من اهم  

واجب، و فرض المهر على عطاءه  االحقوق و الضمانات و فسره البعض و قال بانه هدية و لكن هي واجبة و  

كسب المال و جلب الرزق اللازم    وراءو سعي  الملائم  بسبب طبيعة تكوينه الجسماني    الرجل دون المرأة و ذلك

 (6) شؤون البيت و تربية الاولاد ب صرف المرأة الى العناية نبينما ت سرة ،للاحتياجات و مصاريف الا 

قد مصالحها. و  لو المهر بدل على صدق و رغبة الزوج بحصول هذا الزواج و هو اكرام للمرأة و حفظ  

 يفقد قدرا من المال و يتأنى في اتخاذ قراره لأنه  ل  هبل يتمق زوجته  يطل يتسرع في تللزوج من ان    ايكون رادع

لكن من الفقهاء و اثر من اثار العقد.  و خاصة اذا كانت امكانيته ضعيفة و المهر ليس بركن و لا بشرط و انما ه

 من اعتبره ركنا واعتبره أخرون شرطا لصحة النكاح لكن الجمهور على الرأي الثاني .

 : أسماء المهر

النحلة، -2الصداق،    -1في معاجم اللغة و هي تسعة اسماء:   كما جاءللمهر تسميات عديدة اطلق عليها الفقهاء  

 ( 7) الحياء-8العلاق،  -7الطول،  -6العقر، -5الفريضة،-4الأجر،  -3

 

 . 112، ص 1946- 1945حسين علي الاعظمي، الاحوال الشخصية، الجزء الاول، مطبعة الرشيد، بغداد،  (1)
 073، ص  2011مة الشيخ محمد جواد مغنية، الزواج و الطلاق على المذاهب الخمسة، الطبعة الأولى، بغداد،  ( العلا2)
 .   123، ص المصدر السابق د. احمد عبيد الكبيسي،  (3)
 . 864عبدالرحمن محمد بن حوض الجزيري. المصدر السابق ص (4)
المستشار احمد نصر الجندي، شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي، دار الكتب القانونية ، مطابع الشتات، مصر،  (5)

 . 53، ص  2011
أ. د. عثمان التكرودي، شرح قانون الاحوال الشخصية وفقا لاحدث التعديلات، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر و   (6)

 . 109، ص  2011التوزيع، عمان، 
 . 4القاضي سعود محمود الشمري، المصدر السابق، ص   (7)
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راحة الطمأنينه و  بال  ةالزوج بحصول هذا العقد، حتى تشعر المرأ  رغبة  لأنه يدل على  صدق  بالصداقو سمي  

بدليل منحه هذا   هو صادق و مخلص في نيته و الذي يروم و يريد الزواج منها  هو    في نفسها عندما تشعر بانه  

 .المال 

 . (1) لة((حن  صدقاتهنو ذلك لدلالة القرآن الكريم عليه من قوله تعالى ))وآتوا النساء   بالنحلةوسمي ايضا  

 (2) كما في قوله تعالى ))وقد فرضتم لهن فريضة (( بالفريضةو سمي 

 

 

 - : هـمتــكــاما ح

 

الزواج اظهار خطر هذا العقد و مكانته و اعزاز المرأة و رفعة قدرها  في  الحكمة في وجوب المهر           

 .  (3)رابطة الزوجية و استمرار هذه الشركة  و العمل على دوام

تطيب به نفسها و ترضى بطاعته و رئاسته  ولزوجة، و دليل على رغبة الزوج فيها  لو المهر رمز الاكرام  

 (4.)الرجل أكثر ترويا في ايقاع الطلاق لما يلحق به من ضرريجعل  كما انه

 

طاعة الرجل وتخضع لراسته    ان المراة بعقد الزواج تدخل في   ,والحكمة في وجوبه على الرجل دون المراة 

بيته وبالعقد أيضا  يملك الرجل من المراة ما لم يكن له فكان عليه ان يقدم لها ما   ىوتنتقل من البيت الذي الفته ال

ليس  ركنا من اركان    وان المهرويشعرها بالرغبة فيها وانها موضع بره وعطفه ورعايته ,  يرضيها بطاعته  

بل حتى لو نفي العقد ولا شرطا من شروطه بل هو اثر من أثاره , فعقد الزواج ينعقد ويصح بدون ذكر المهر  

 (5.) أصلا وفي كل الأحوال يجب المهر للزوجة سواء كان مهرا مسمى او مهر مثل

 

                                                 

 

 

 

 

 

 (.4سورة النساء ، الآية رقم ) (1)
 (. 237سورة البقرة ، الآية رقم ) (2)

 .  134( د. احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص 3)

   . 110( د. عثمان التكرودي، المصدر السابق، ص 4)

 . 146,ص 1959لسنة   188الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( الأستاذ الدكتور فاروق عبدالله كريم , 5)
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 الثاني المطلب 

 ودليل مشروعيته   هئسماأحكم المهر و 

 

الفقهاء   آراء  و  ادلة مشروعيته حسب شروح  و  المهر  المطلب حكم  هذا   المبينة في مصادر سنتناول في 

 الشريعة الاسلامية.

 

 حكم المهر اولا : 

الصلاة و  بإجماع المسلمين سلفا و خلفا من زمن الحبيب المصطفى ) عليه      الزوج على    وجوب المهر  

السلام( الى وقتنا الحاضر و هو يدل على رغبة و تمسك الزوج بالاقتران بالمرأة المراد الزواج منها و اشعار  

. و المهر حكم من احكام النكاح و ليس شرطا من شروط  (1)بعطف الرجل و حنانه و بره و موضع رعايته    المرأة

بمجرد تمام عقد الزواج سواء سمي في العقد بمقدار معين (3)صحته، و هو حق مالي واجب للمرأة نتيجة العقد  

 . (2)من مال اولم يسم ,حتى لو اتفقا على نفيه او عدم تسميته فالا تفاق باطل والمهر لازم  

المهر في العقد   يمسالمهر حكمه الوجوب على الرجل دون المرأة و وجوبه يكون بالعقد الصحيح سواء           

لة(( و قال  حن نهتوا النساء صدقاتآام لم يسم، و سواء كانت التسمية صحيحة ام غير صحيحة قال تعالى ))و

عليه الصداق دخل بها ام لم    رسول الله )صل الله عليه و سلم ( : ) من كشف خمار امراته و نظر اليها وجب 

 (3) يدخل(

 دليل مشروعيته : ثانيا : 

الخروج عنه  المهر  الدليل على وجوب   به و عدم  النبوية  و  و الالتزام  السنة  الكريم و  الكتاب  وروده في 

الشريعة الإسلامية وجزئياتها   فأحكام,عليه     و اجماع المسلمين من بعدهمبذلك  اصحابه الكرام    عمل  الطاهرة و 

ان المهر هو من اساسيات حق الزوجة  وبما  ،  اجماع المسلمين    والابد وان تستند وتخضع لدليل من كتاب والسنة  

الله    ىكثيرة في عصر النبي )صل  و وقائع  احاديثو اهمها لذا بينه الله تبارك و تعالى في القرآن الكريم و وردت  

  (4)في الكتاب في قوله تعالى : ))فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن ((  عليه و سلم( منها ما ورد 

 

 . 4القاضي سعود حمود الشمري، المصدر السابق، ص  (1)
د. محمد سمارة، احكام و آثار الزوجية ، الطبعة الاولى، الاصدار الاول، الناشر / الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و  (2)

 ، 158، ص  2002للنشر و التوزيع ، عمان، دار الثقافة 
 ،  71الدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البغا  ,المصدر السابق ص (3)
 (. 25( سورة النساء ، الآية ) 4)
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و قوله تعالى   (1)  مسافحين(( صنين غيرحبأموالكم م و في قوله تعالى : ))وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا

 .  (2) : ))وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا((

 

 السنة فقد وردت احاديث كثيرة في المهر ، نذكر الان بعضها ، و من هذه الاحاديث :  نمو     

ل الرسول ) عليه الصلاة والسلام( اقو  (3)  ل الرسول ) عليه الصلاة و السلام( : ) خير الصداق ايسره(اق

يجبها وصمت عنها فلما اعادت الطلب للرجل الذي سأله ان يزوجه المرأة التي وهبت لنفسها للنبي . لكن النبي لم  

انكحنيها وفي رواية زوجنيها ان لم يكن  يارسول الله  قالف قال لها مالي في النساء حاجة فقام رجل من الأنصار 

 قال له ، هل عندك من شيء,قال الرجل لا والله يا رسول الله  لك بها حاجة فقال صلى الله عليه وسلم 

وما ثبت عن البنبي صلى الله    (4)) التمس و لو خاتما من حديد( ثم زوجها اياه بما يحفظ من القرآن الكريم  

 .ا من مهرعليه وسلم انه لم يخل زواج

او مهر المثل على  فقهاء الشريعة منذ صدر الإسلام الى يومنا هذا على وجوب المهر    اما الاجماع : اجمع   

الصحابة ) رضوان الله عليهم(  الزوج لزوجته بعد الزواج الصحيح او الدخول في الزواج الفاسد , وكما اجمع  

عن احد منهم راي مخالف و لم يخل زواج من مهر في عهدهم . و على ذلك عمل   على وجوب المهر، و لم يرو

مهرها , فنهاهم الإسلام عن ذلك , قال   ية اذا زوج موليته اخذ وكان الرجل في الجاهل.(5) المسلمين الى يومنا هذا

  ا لا يحبسوالمرأة بان    لأولياءبانها خطاب    الآيةوقد فسر البعض هذه    (4)النساء :  لةحن  ن صدقاته وأتوا النساء  تعالى) 

   .(6) الآية  لولي فيه كما تضمنت هذهلولا حق  عنها المهر اذا قبضوه , لان من حق المرأة

 

والسنة ولم يرد عن احد من الصحابة  في  القرآن الكريم   ا وارد  اشرعي بان للمهر دليلاتبين ما تقدم لعليه و 

خروجهم عن ذلك كما لم يسمع منهم خلو أي زواج من المهر لا في عهد النبي ولا في عهود التي تلت عهده 

يرفع من شان المرأة و يعلي من    فالمهر  لذا يجب على الرجل من مهر يمهر به المرأة ،صلى الله عليه وسلم ,

ان يشتت افكار النساء المسلمات و يبعدهن عن دينهن على اساس   لاكما يحاول الفكر الغربي قدرها و تكريم لها.  

سمعة الاسلام    ان المهر هو ثمن للاستمتاع او اهانة لها و ما شابه ذلك من الامور التي يقولونها لكي يشوهوا  

نصاف فعلى المسلم و المسلمة ان يفرقوا بين تعاليم الله )عز و جل ( و بين تقاليد الناس و عليهم  دين العدالة و الا

 و نبذ كل شيء يخالفه.  ,ان يلتزموا بأحكامه التي هي لمصلحة البشرية

 

 (.  24( سورة النساء، الآية )1)
 (. 20( سورة النساء، الآية )2)
 160سمارة المصدر السابق ص / محمد3/20رواه أبو داود وصححه الحاكم سبل السلام  (3)
 ( متفق عليه.4)
 . 160( محمد سمارة، المصدر السابق، ص 5)
م  2006-ه1426(.الدكتور عبدالكريم زيدان , المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية مؤسسة الرسالة ناشرون الطبعة الأولى 6)

 29,ص
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 ي المبحث الثان                                                          

 انواع المهر وشروطه واحكام تعجيله وتأجيله                                

 

  

بعد الانتهاء من كتابة المبحث الاول بمطلبيه )الاول و الثاني( و بينا فيه ماهية المهر و مشروعيته ،     

كما الى المبحث الثاني الذي نبين فيه انواع المهر و شروطه و احكام تعجيله و تأجيله و الحكمة منه  الان  ننتقل  

تقسيم هذا المبحث الى ثلاث مطالب، الاول يصف انواع المهر، بذلك  يتم  ف تطرق لبعض الامور المتعلقة بالمهر.  ن

و الثاني شروط المهر و احكام المتعلقة به، اما الثالث فسوف يضم بعض الامور الخاصة بالمهر التي تناولها  

 الفقهاء.

 

 المطلب الاول 

 هرــــــــواع الم ــــــــــــــان

 

ان بينا تعريف المهر و ادلة مشروعيته سوف نبحث في هذا المطلب و نبين احكام انواع المهر   سبق و     

مهر المثل، و نبين متى تستحق المرأة مهر وم المهر الى قسمين : المهر المسمى،  يقس تالتي تناولها الفقهاء و  

ثل و ما هي ضوابطه، و نبين كذلك نص المادة التي المسمى و ما هي ضوابطه و متى تستحق المرأة مهر الم

 . 1959لسنة  188رقم  وردت في القانون العراقي

 

 - :     العراقي   قانونالفي  انواع المهر 

-على الاتي :    19حيث نصت المادة    22- 19لقد بين القانون العراقي احكام المهر و حصرها ما بين المادة  

 (1)  تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد ، فان لم يسم أو نفي اصلا فلها مهر المثل( -1

سمي عند العقد تسمية صحيحة وتراضي عليها    ,وهو ما  مهر المسمىاحدهما الو لذلك فان المهر نوعان :  

الجمال , والسن ك  ويقدر مهر المثل بمراعاة هذه الخصال  في حالة عدم التسمية,  ,  مهر المثل  ثانيهما  و  الزوجان ,  

                            (2) والمال.  والتدين,  و من الولد , والخلق, والعقل , والعلم,لوالخ, الثيوبة  و, , والبكارة 

                                                

 

 . 1959لسنة  188( من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 19المادة ) (1)
جرى القضاء في العراق على ان مهر المثل لايقدره الخبرة , بل ينظر حال المرأة وصفاتها واقاربها وعشيرتها وبلدها ,كما  (2)

 8/1960/ 17والمؤرخ 345ذلك في قرار محكمة التمييز المرقم  جاء 
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 الاول فرعال

 ومتى يجب    ,مسمى المهر ال                                          

 - : المهر المسمى -1

هو المهر الذي تمت تسميته   وا، (1) الطرفانو هو ما سمي عند العقد تسمية صحيحة و تراضي عليه         

و قال اخرون بان مهر المسمى : هو الذي اتفق    (2)في العقد وتراضى عليه الزوجان او من يقوم مقامهما

تسميته في العقد وتراضى  او المهر الذي تمت  الزوجان عليه في عقد الزواج او فرض رضاء بعد الزواج .

   ى عليه الطرفان.او ماسمي عند العقد تسمية صحيحة وتراض (3) عليه الزوجان اومن يقوم مقامهما ,

 (4)و المهر المسمى يجب بشرط ان يكون العقد صحيحا و تسمية المهر فيه صحيحا ايضا. 

مهر المسمى هو ما سمي بالعقد و تراضا عليه الطرفان و من  الو يلاحظ من التعاريف المذكورة اعلاه بان  

الزواج( و للزوجة لها  و هذا النوع من المهر هو السائد و المعمول به في اغلب العقود )اي عقود    ضغط    دون

و المستحب ان يكون عقد   حتى قبض المهر و لا تعد في هذه الحالة ناشزا  بها  تمنع نفسها من الاستمتاع    الحق ان

 . فيه مسمى الزواج المهر

 حالات وجوب المهر المسمى  -2

 - المسمى في حالتين :المتضمن للمهر وجوب و استحقاق المهر للزوجة في العقد         

الصحيح:    اولا       المسمى فقد  ,   العقد  المهر  وجوب  الصحيح  العقد  على  يترتب  مما  انه  على  العلماء    اتفق 

 . وعليه يعتبر هذا العقد لة (( )سورة النساء( حن  صدقاتهن)وأتوا النساء  للزوجة، و من ادلة ذلك : قال تعالى:

   بالمهر فيقتضى وجوب العوض كالبيعانه عقد معاوضة على القول بذلك، و هو معاوضة البضع 

 من حالات استحقاق الزوجة للمهر المسمى بالعقد. لا خلاف بين الفقهاء في ان من  هي  ) الخلوة(:    ثانيا

نصفه    لزمه  سمى مهرا لزوجته قبل الدخول لزمه بالدخول، لأنه تحقق به تسليم المبدل، و ان طلقها قبل الدخول  

وهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم(( )سورة البقرة س طلقتموهن من قبل أن تملقوله تعالى : ))وإن    ،

– 237)  

 

 

 

عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه و الفقهاء و القانون، الجزء الاول، الزواج و الطلاق و اثارهما،  ( د. احمد 1)
 . 117، ص  1972بغداد،

 . 149  الأستاذ الدكتور فاروق عبدالله كريم , المصدر السابق ص( 2)
اقي دراسة فقهية قانونية للدعاوي  ون العر(القاضي عدنان مايح بدر, الوجيز في دعاوي الأحوال الشخصية واحكامها في القان3)

 . (347الشرعية, مكتبة القانونية  بغداد شارع المتنبي )
( المستشار احمد نصر الجندي، موسوعة الاحوال الشخصية الزواج و الطلاق، دار الكتب القانونية، مطابع شنات، مصر، 4) 

 . 86، ص  2006
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كان امنين من اطلاع الغير عليهما وان  مهي ان يجتمع الزوجان بصورة منفردة في :  بالخلوةاما المقصود 

الموانع الثلاثة حسي كالمرض وطبيعي من    زوج في حالة يتمكن معها ممارسة العمل الجنسي بلا مانعاليكون  

وحكم   والصوم,  كالحيض  وشرعي  معهما  ثالث  في كوجود شخص  الحقيقي  الدخول  كحكم  الصحيحة  الخلوة 

 , (1)استحقاق جميع المهر معجله ومؤجله ,لان الزوجة مكنت زوجها من نفسها 

عليهما ، و ليس  منين من اطلاع الغيرأ لحكمي، و هي ان يجتمع الزوجان في مكاناو يعبر عنها بالدخول 

 .(2) هناك مانع حسي او طبيعي او شرعي يمنع من الدخول الحقيقي

/شخصية  85قرار المرقم  الحيث نص  ,    يوجب مهر كاملة  –و لو قبل الدخول    –: موت احد الزوجين    ثالثا

الوفاة او الطلاق حسب منطوق  على)ان الزوجة تستحق مهرها بحلول احد الاجلين   2000/ 7/ 20في  2000/

 (3) ( من قانون الأحوال الشخصية 2/ 20المادة 

 و بهذا التعريف لقد تبين لنا ما هو المهر المسمى و ما هي حالاته قانونا و شرعا. 

عن المهر المسمى و ما معناه و ما هي حالاته الآن ننتقل الى النوع الثاني من انواع   البحث بعد ان انهينا 

 مهر المثل( . لا و هو )أ المهر

                                              

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2006الطبعة الثانية  إقامة الدعاوي الشرعية وتطبيقاتها العملية المكتبة القانونية بغداد( جمعة سعدون الربيعي المرشد الى  1)  
 .  58ص
 . 85المستشار احمد نصر الجندي، المصدر السابق، ص  (2)  
العراق مقررات هيئة الأحوال -(القاضي كيلاني سيد احمد المباديء القانونية في قضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان 3)  
 166,ص2009لغاية نهاية سنة  -1999خصية للسنوات الش
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 الثاني فرعال

 ومتى يجب مهر المثل 

 

   مهر المثل  أولا: 

بالنظر لاقرباء المراة , ويقدر مهر المثل هذه التي يريد ان ينكحها  المال الذي يطلب في الزواج لمثل    هو    

بالنسب من جهة ابيها فيراعى في المرأة المطلوب مهر مثلها اقرب من تنتسب اليه من نساء العصبة واقربهن 

 . (1)ثم لاب ثم بنات الأخ ثم عمات   لأبويناخت 

 تماثل اسرة و اذا لم توجد من تماثلها في صفاتها من اقارب ابيها اعتبر مهر المثل كمهر امرأة من اسرة  

 . (2)ابيها في المكانة و المنزلة الاجتماعية.

  مماثلة في صفات متعددة مثل السن و البكارة و العلم و العقل و الجمال و الدين و المال و ان تعذر الو تكون  

 .(3)ذلك فيصار الى تقدير مهر المثل بمعرفة اهل الخبرة 

 ( 4) مثل : الثيوبة، و الخلو من الولد، و الخلقصفات الأخرى و يضيف البعض الآخر على المماثلة 

 ويقرون ويشهدون ر رجلين عدلين او رجل و امرأتين عدول  يالثبوت المهر ) مهر المثل ( اخت  و يشترط  

زوجها  ى   المثل اذا اسلمت و ابتستحق الزوجة مهر  كما  و    مهر امرأة تماثلها وقت العقد مثل  هو    هذه    ان مهرب

 . ( 5) في الاسلام و لم يكن قد سمى مهرا عقد العقد  الدخول

   970/  3/   13في  970/شرعية/ 3670المرقم قرار الونص 

 ـ اذا تزوج كتابي بلا مهر ، ثم اسلم زوجان أو احدهما ، فلزوجة مهر المثل .   1

 عدول ولفظ الشهادة . وامرأتينفي ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين أو رجل ـ يشترط  2

ـ ومهر المثل هو مهر امرأة تماثلها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفه   3

 (6) وادبا وبكارة او ثيوبه ، ويعتبر حال الزوج أيضا وقت العقد وعلما  

 

 

 .   113( أ. د. عثمان التكرودي، المصدر السابق، ص 1)
( ابراهيم عبد الهادي احمد النجار، حقوق المراة في الشريعة الاسلامية دراسة تحليلية من فقه القرآن الكريم و السنة النبوية 2)

 و الآراء
 . 98، ص 199۵الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  الفقهية المعتمدة، مكتبة 

 . 6( القاضي سعود حمود الشمري، المصدر السابق، ص  3)
 . 117( د. احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص 4)
المعدل، المكتبة القانونية، دار الحرية   1959لسنة  188( علي محمد ابراهيم الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 5)
 . 43لطباعة، بغداد، ص ل
 .  80المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (6)



 

14 

 

 حالات وجوب مهر المثل  ثانيا:  

 : هي هذه الحالات اهم  و من        

: اذا كان العقد صحيحا و لم يسم فيه المهر. كان يقول الرجل للمرأة: زوجيني نفسك، فتقول : قبلت، و    -1

نص 1/1999/ 26  في 1999/شخصية /22قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان المرقم    انحيث  (1),  يذكر مهرا  لا

ل جبتسمية مهر مثلها ( وان ذلك يشمل المهر بنوعيه المعجل والمؤ )ان دعوى المدعية تتضمن )المطالبة  :.  على

وان المحكمة مقيدة بلائحة الدعوى الا انها قامت بالبت في المهر المعجل فقط دون التطرق الى المهر المؤجل 

وبعكسه الركون    يما اذا كانت تمت تسميتهفكان عليها اجراء التحقيقات الضرورية لمعرفة مقدار المهر المؤجل ف

 ( 2) (مهر مثل المدعية الى الموازين الشرعية في تحديد 

: اذا اتفقا على نفي المهر، كان يقول لها : تزوجتك على الا مهر لك ، و تقول : قبلت، فهذا الاتفاق باطل    -2

 (3) و يجب لها مهر المثل

كان يقول لها تزوجنك على ذهب او على ملابس و حلي فالتسمية   تامة   ية مجهولة جهالةم : اذا كانت التس-3

 . فاسدة لجهالتها جهالة فاحشة و يجب لها مهر المثل هنا

كأن  (4) و هو ما يلتبس به الحق و الباطل و الحلال و الحرام –الالتباس  –: اذا دخل بها شبهة و الشبهة  -4

 .ظنها حليلته فبان غيرها

 أتين او اكثر ( بمهر واحد، فسد المهر ، و لكل واحدة مهر مثلها ، و ذلك لجهل ر: اذا تزوج نسوة ) ام  -5

 ( 5) ما يخص كل واحدة منهن في الحال مقدارالمهر و

وصل المهر أالفسخ الا اذا    في  : زواج البكر البالغة دون وليها، باقل من مهر المثل ، يجعل للولي الحق  -6

 ( 6).هذا عند الحنفية   المهر المثل

 (7) ,يلغى الاتفاق ويعطى لها مهر المثل سقاط المهر، إفي العقد على  ا: اذا اتفق -7

 و هذه هي الحالات التي تستحق المرأة فيها مهر المثل و هنالك اضافة لهذه الحالات حالات أخرى تناولها الفقهاء  

/هيئة الأحوال الشخصية  56محكمة تمييز إقليم كوردستان في القرار المرقم    نالمهر. وافي شروحاتهم لأحكام  

يصار الى مهر     تقديره  تقويمه او  نلا يمك )في حالة عدم تسمية للمهر او تسميته بشيء  يما يلعلى  نص    2018/

 (8) المثل (.

 

 

 . 114د. احمد الكبيسي، المصدر السابق، ص  (1)
مقررات هيئة الأحوال -العراق -( القاضي كيلاني سيد احمد المباديء القانونية في قضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان 2) 

 165(ص2009-1999للسنوات)الشخصية 
 . 114( د. احمد الكبيسي، المصدر السابق، ص 3)
 7القاضي سعود حمودالشمري المصدر السابق,ص (4)
 . 167( د. محمد سمارة ، المصدر السابق، ص 5)
 . 167( د. محمد سمارة ، المصدر السابق، ص 6)
 . 167( د. محمد سمارة ، المصدر السابق، ص 7)
 . 61القاضي صباح حسمن رشيد المختار من محكمة التميز لإقليم كوردستان قسم الأحوال الشخصية الجزء الثاني ، ص  (8)
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انما نص وفق الفقرة الاولى من  اما موقف المشرع العراقي فلم يأخذ بكل الحالات التي تم ذكرها و         

بينا سابقا انه المرأة تستحق مهر المثل بحالتين اذا لم يسمى في العقد، او تم نفيه و هذا راي   ( كما19المادة )

وفق العراقي  رقم    المشرع  الشخصية  الاحوال  الأحوال    1959لسنة    188القانون  قانون  يتناول  لم  ,حيث 

 (على انه : 19مهر واحكامه الا بصورة موجزة كالاتي نصت مادة )الشخصية العراقي القائم شقوقات ال

 تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد فان لم يسم اونفي أصلا فلها مهر مثل .-1

مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او اذا سلم الخاطب لمخطوبته قبل العقد  -2

 سلم عينا وان استهلك فبدلا.مات احدهما فيمكن استرداد ما 

 ى على الهدايا احكام الهبة. رتس -2

استحقاقه و ما هو موقف    حالات و بهذا التحليل قد انتهيت من بيان حالات المهر بشقيه المسمى و المثل و

اراء الفقهاء التي تم وصفها من قبلهم على الرغم من هنالك بعض الحالات التي لم اذكرها و لكن ما    المشرع و

 حاليا هو ما نص عليه القانون الاحوال الشخصية.  معمول به
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 المطلب الثاني 

 شروط المهر و الاحكام المتعلقة به ) تعجيل و تأجيل (

       

بما انه حق خالص   المهر ( وبين هذه الواجبات و الاحكام هو )للزواج احكام و شروط و واجبات و من       

 ا انم الاحساس بالنقص و  مكانتها لكي لا يعتريها بعض ل  االشارع الحكيم تكريما للمرأة و رفعللمرأة قد فرضها  

  أحكاما للمهر و    ا  الاسلام شروطوضع    لأهميته في ديننا بل و يقولون انها بضاعة او سلعة    وليس كمابضاعة    هي

تأجيله ك  تخص تعجيله و تأخيره   تأجيل بعضه الى ما بعد   ه,لحيث يصح تعجيله كله قبل الدخول ويصح  او 

عجيل وتأجيل ما  تفي الالدخول ولكن يشترط ان يكون الاجل محددا وذلك لان المهر ملك للزوجة , فلها الحق  

   28/12/69/ في 69/ش/   1052وينص القرار المرقم   (1)شاءت منه 

 203مجلة القضاء ، العدد الأول ، الخامسة والعشرون ، ص المنشور في  

المهر هو اثر من اثار عقد الزواج وليس ركنا له ولا شرطا من شروطه ، فالسكوت عن ذكره أو نفيه لا اثر له  

 (2)رتب عليه مهر المثل ، ان لم يسم المهر ح العقد ويتصفي انعقاد عقد الزواج ولا في صحته في

تتعلق بالشروط و الثانية تتعلق بأحكام تعجيله و تأخيره    ، الاولى  اساسيتين  لذا سنتناول في هذا المطلب نقطتين

 :  التاليو ذلك على النحو 

يشترط في المهر ان يكون مالا متقوما له قيمة شرعية في التعامل وقابلا للتعامل  :   شروط المهرالفرع الأول /  

للزوجة , سواء كان زوجا او وليه او أي شخص  وان يكون معينا او قابلا للتعيين مملوكا للطرف الذي يلتزم بدفعه  

 للمهر عدة شروط منها :  , و(3)اخر يتعهد بدفعه

 ( 4) م المعلومو المال المتقان يكون المهر هو أ ـ       

 على نحوهما.اخر و اي شيء ا و عين  او بيعه من نقد  ان يكون مما يجوز تملكهب ـ      

 . عند استحقاق والطلب   ان يقدر الزوج على تسليمه ج ـ     

  ان يكون المال مملوكا للزوجد ـ      

  الا يقل عن الحد المقرر له شرعاـ  ه    

 

 

 74( الدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البغا  المصدر السابق ص1)
 .  81المحامي فوزى كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (2)
 . البروفسور مصطفى إبراهيم الزلمي , احكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي المقارن ( 3)
 . 110( أ. د. عثمان التكرودي، المصدر السابق، ص 4)
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و )فلايصح باليسير الذي لاقيمة له كحبة من بر( متقوما    المهر مالا  ان يكون    بالشرط الاولالمقصود  ثم  

م بعدة تعاريف منها و معلوما اي يجب ان يعين و ان لا يكون مجهولا جهالة فاحشة . و عرفه القضاء المال المتق

   : ما يباح الانتفاع به شرعا. أو ما يقابله في عرف الناس

م  و م و غير متق ومتق   لىم هو ان الحنفية ضموا المال اوم و غير المتق و خلاف بتعريف المال المتقالو سبب       

 م عندهم هو عكس التعاريف التي وضحتها سابقا. و ، و غير المتق

يصح ان    لا    او  لا يجوز  اتفق الفقهاء منذ القدم بان اي شيء لا يمكن تملكه     الشرط الثانيو بخصوص  

نص يسمى بمال متقوم و هو    وهناك    يكون مهرا للزوجة، مثل الدم و الميتة و لحم الخنزير و على نحوهما، 

ضع كل واحدة  ب مقابله    لخلوه من المهر لانر  غاالش  نكاححرام على المسلم و على اساس هذا لقد حرم العلماء  

شغارا بالمعنى التي تتبع سابقا والمتعارف عليه  ليست  ة الجارية في كردستان  ح ولكن الانكمنهما مهر الاخرى،  

و بما ان البيع ليس من الاموال فأذن التسمية  ,  للأخر,حيث يحدد لكل منهما مهر خاص وليس بضع احدهما مهرا  

، منهم من ؟  الزواج صحيح او لاهل  ,امهرالمال المحرم غير صحيحة و فاسدة وايضا اختلف الفقهاء اذا سمي 

 الحجة و الدليل و الله اعلم. اكل منهملو, نسب اليه الفساد و البعض الآخر   تهصحبقال 

 لأنه اذا كان مستحيلا   للزوجة و ليس مستحيلا  المعقود عليه  ان يقدر الزوج على تسليم:    الشرط الثالث و  

 .المهر  لوه منا لخفاسد لايمكن تسليمه لها سواء كانت الاستحالة مقيدة او مطلقة فيعتبر 

تملك الزوج المال ) المهر( الذي يقدم للزوجة ، لكن هنالك  اشتراط  لقد اتفق الفقهاء على    :الشرط الرابعو  

و القول الثاني لا فيه المالكية هو المرأة    ت  اذا كان الاب معسرا يوم الامهار و قد اختلف  فيما  حالات بينها الفقهاء،

 الاب موسرا يوم الامهار اتفق الفقهاء ان ذلك جائز. اما اذا كان  تستحقه المرأة

لم يحدد الشرع الإسلامي الحد الأدنى او الحد الأقصى لمقدار المهر كما  مقدار المهر  :    الشرط الخامس  اام

الزوج المالية وللمركز الاجتماعي   ولإمكانيةلم يبين طبيعته , بل ترك ذلك للعرف السائد في كل زمان ومكان  

والمحبة والمودة هي ضمان لبقاء  الحميدة  حث على عدم المغالاة في المهور لان القيم والأخلاق    هللزوجة , ولكن

ان    ولكن لابد و    (1)  , قال رسول الله )ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة(دون مقدار المهر  سعيدة    الحياة الزوجية  

اختلف فيه جميع فقهاء المسلمين في تحديد ادنى المهر و ما هو مقداره منهم الأدنى الذي  لا يكون اقل من الحد  

  ثم دراهم و غيرها من الآراء    ةدراهم و البعض الآخر خمس  ةا او اربعون و اخرون ثلاثمن قال خمسون درهم

لان حال  ,للمهر حد او اعلى  ادنييحدد لا ان  والمجتمعات يقتضين ان العقل السليم و الواقع الذي يعيشه الافراد 

 ان اساس المهر هو ما تراضا عليه الطرفان و قبلت به الزوجة  فالناس متفاوت بين غني و فقير وحالة وسط. لذا  

على تيسير الصداق و عدم    االله عليه و سلم( حث  ى) صل  و وليها و لكن النصوص الشرعية و احاديث الرسولا

القيم الجوزية الذي هو من اعلام ائمة المسلمين و تلميذ ابن    قد اعترأى وجعله تجارة، و قد    عدمالمغالاة فيه و 

كما  شيخ الاسلام ) ابن تيمية( برد من هو حدد المهر الادنى و قال انه ليس من السنة الصحيحة و آثاره حقيقة ،

  مهر، و لكن اتفق العلماء و فقهاء المسلمين على تيسير الصداق و عدم للعلى  للحد الا  ارو لم يحددوا ايضا مقدا

 

 . 77البروفسور الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي , المصدر السابق ص(1)
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وضع عوارض او حواجز و طلب مهر عالي و خصوصا في وقتنا الحالي يجب على ولي امر المرأة ان تيسر  

 , لموليته ا زوجيختاره و تسهل على الرجل الذي 

 احكام تعجيل و تأجيل المهرـ  الفرع الثاني 

المهر بمجرد العقد الصحيح غير انه لا يلزم ان يكون حالا بل يجوز تعجيله كله او تعجيل   المرأةتستحق         

العاقدان او من يقوم مقامهما وفي حالة  ما تبقى منه الى اقرب الاجلين الطلاق او الوفاة او الى اجل يتفق عليه  

الذي تم فيه العقد لان المعروف    عدم وجود اتفاق على التعجيل او التأجيل جرى الامر على ما عليه عرف البلد 

نصت عليه المادة    وهذا ما(1)عرفا  كالمشروط شرطا والعرف الجاري هوان المهر يقسم الى معجل ومؤجل  

يجوز تعجيل المهر او تأجيله كلا او بعضا وعند عدم النص على  ة:)( من قانون الأحوال الشخصي1)العشرون/

. و ذلك لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الا اذا كان هناك اتفاق بين الزوجين على كيفية  (بع العرفت ذلك ي

 (2)كان العرف على خلافه دفع المهر فحينئذ يجب الالتزام بالاتفاق و لو 

وجب   فان جرى العرف بتقديم المهر كله قبل الدخول وجب تقديمه، و ان جرى العرف بتقديم نصف المهر

قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان    ونص   (3),  و ان كان العرف تقديم الثلثين كان الواجب تقديمه  فيقدم النصان  

)تبين ان مستند عقد الزواج الخارجي المبرم :.  على   10/1999/ 17تأريخ القرار  1999/شخصية / 144المرقم  

وان المادة العشرين من قانون الأحوال الشخصية  بين الطرفين لم يتضمن اجلا محددا لاستحقاق المهر المؤجل  

نصت على)يجوز تعجيل المهر او تأجيله وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف( فكان على المحكمة تطبيق  

ا الشأن والتحقق ومعرفة العرف الجاري اتباعه في هذه المنطقة بخصوص المهر  حكم المادة المذكورة في هذ 

 .(4) (المؤجل ومن ثم  اجراء المقتضى القانوني 

لأنه في هذه الحالة يعد قبولا    تهموكما قلنا يجوز الاتفاق خلافا للعرف بحسب اتفاق العلماء على ذلك و اجاز  

 اي برضاها و قناعتها.  واتفاقا من قبلهامن طرف الزوجة  

 , و (5)و يجوز الاتفاق على تأجيل المهر كله او تأجيل بعضه ، اذا كان الاجل معلوما، و ان لا يكون بعيدا  

على 2017/ 8/ 8بتأريخ2017هيئة الأحوال الشخصية//   508 نص قرار محكمة التمييز إقليم كوردستان المرقم

)ان استلام الزوجة قبل الطلاق لمهرها المؤجل من الزوج يمنعها في المطالبة بمهرها المؤجل ولا      -:يما يل

 (6) ( الزواج والمطالبة به ثانية  عقد   يحق لها تنفيذ 

 

 . 348القاضي عدنان مايح بدر ,المصدر السابق ,ص ( 1)
 . 120د. أحمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص  (2)
 ,  100( ابراهيم عبد الهادي احمد النجار، المصدر السابق، ص  3)
 . 165( القاضي كيلاني سيد احمد، المصدر السابق، ص 4)
 . 55( احمد نصر الجندي، المصدر السابق، ص 5)
إقليم كردستان قسم الأحوال الشخصية  مكتبة هه ولير القانونية ( القاضي القاضي صباح حسن رشيد.قرارات محكمة تمييز 6)

 343للنشر والتوزيع ص
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( من قانون الاحوال الشخصية العراقي حيث نصت ) يجوز تعجيل  20و على هذا الاساس قضت المادة )

 (1)المهر او  تأجيله كلا او بعضا ، و عند عدم النص على ذلك يتبع العرف

العراقي النافذ حاليا انه اخذ تعجيل المهر كله أو  من قانون الاحوال الشخصية  20و يتبين من نص المادة         

اذا لم ينص في العقد على هذه الامور فيتبع    اماو تقسيط القسم الآخر    همن    تأجيل بعضه الآخر او تعجيل قسم

بلد فانه يصبح المهر اليوجد عرف يتبع في    لمالعرف المعمول به بالعراق و اذا لم يتم الاتفاق بين الزوجين و  

 في ذمة الزوج و حالا. اي لا يجوز تأجيله و تقسيطه. اواجب

ام اذا توفي    ةفاذا عينت مدة المهر المؤجل فليس للزوج المطالبة به قبل حلول الاجل و لو وقع الطلاق، 

 . (2)الزوج فيسقط الاجل، و اذا لم يكن الاجل معينا اعتبر المهر مؤجلا الى وقوع الطلاق، أو وفاة احد الزوجين

 هذا الاساس نص المشرع العراقي على ) يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او و على  

 .  (3)الطلاق(

حتى و لو وقع    بهالمؤجل فليس من حق الزوجة ان تطالب    المهر  حلول  المقصود بهذا هو انه اذا عين زمن  

بانه اذا توفي    استثنى من هذامحددين مدة يستحق فيها المهر . و لكن    او السبب في هذا لانهم  االطلاق بينهم 

الزوج و لو محددين مدة فان هذه المدة تسقط و تستحق المرأة المهر كاملا. و اما اذا لم يتم تحديد مدة معينة بين  

جلين اما الطلاق  يكون استحقاق المهر بأقرب الاوالزوجين او الاهل فيما بينهم و اتفقوا فقط على تقسيط المهر  

المنشور    2000/ 1/ 17/في  5631ونذكر  قرار المرقم    أو الوفاة و هذا معمول به في العراق و في اغلب المدن.

مثالا على ذلك في كتاب النادر والمهم في قرارات سادة قضاة محكمة الأحوال الشخصية في بياع جزء الأول  

قدرا بالذهب ان  م المؤجل والبالغ....والذي تطالب به المدعية ووجدت المحكمة ان المهر ) -:ي ما يلونص على 

وحيث ان المدعى عليه قد طلق    ذلك المهر يستحق عند اقرب الاجلين أي عند الطلاق او الوفاة ايهما اقرب.. 

ترة  بينهما خلال تلك الف المدعية طلاقا رجعيا بتأريخ ...وحيث ان عدة المدعية لم تنته بعد فتكون الزوجية قائمة  

فعلا  و  من حق المدعى عليه الرجوع بالمدعية قولا ا   لأنه..وعليه فأن الطلاق يكون غير واقع في هذه الحالة  

ذلك المهر والزوجية قائمة بينهما الا بعد    تستحق    وخلال تلك الفترة ...لذا فأن المدعية وعلى هذا الأساس لا 

   (4) (ه قررت المحكة رد دعوى المدعية...بينونة صغرى علي  اصبح ذلك الطلاق بائنيانقضاء عدتها ل 

المهر فليس للزوجة    اما اذا عجز الزوج عن دفع المهر فقال ) الامامية و الحنفية( انه اذا عجز الزوج عن 

 .(تفسخ الزواج ، و لا للقاضي ان يطلقها ، و انما لها حق الامتناع عنه ان

 

 20( قانون الأحوال الشخصية العراقي نص المادة 1)
 . 114( أ . د. عثمان التكرودي، المصدر السابق، ص 2)
   من قانون الاحوال الشخصية العراقي.  20( الفقرة الثانية من المادة 3)
ربيع محمد الزهاوي النادر والمهم في قرارات سادة قضاة محكمة الأحوال الشخصية في بياع, الجزء الأول, الناشر مكتبة ( 4)

   277الصنهوري ,ص
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 (1) فان لها الفسخ ، و اذا دخل فليس لها ان تفسخو قال الشافعية : اذا ثبتت اعارة و لم يدخل 

 

ين موقف الزوجة و مطاوعة زوجها في كلا الحالتين معجل المهر و مؤجله، لان الطاعة تقع  نبو الان            

 على او ضمن واجبات الزوجة و هو حق يملكه الرجل على زوجته، و سنتكلم . عنه بشكل موجز. 

 

             

 معجلالالمهر لم تقبض  تطاعة الزوجة اذا كان عدمحالة  -1 

 

للمرأة ان تمتنع عن تسليم نفسها للزوج بلا عذر، حتى تقبض المهر المعجل كله، لأنه )بدل( كما تعين حق   

وتمكين الزوج منها لعدم قبض    بها    ان للزوجة منع نفسها من الدخول والخلوة  اي.(2)  في الاستمتاع بها   الزوج

 .(3)مقدم الصداق وليس للزوج الزامها بحقوق الزوجية ما لم يوف لها بمقدم صداقها 

  واحد   على هذا الاساس فللمرأة لها الحق ايضا ان تمنع نفسها و تسليمها الى زوجها حتى و ان بقي دينارو

 لماء هذا الامر.حقها الشرعي و قد جوز العتستلم  لم في ذمة الزوج ما دام 

اما اذ سلم الزوج عاجل المهر الى الزوجة فيجب عليها تسليم نفسها اليه، لأنه فعل ما يجب عليه، فان امتنعت  

تأريخ  961/ 336ونص قرار التمييزي المرقم  (4)   عن ذلك بلا عذر ، ثبت للزوج حق استرداد المهر الذي دفعه

)اذا اودع    خليل الخليلي(  تطبيقات قانون الأحوال الشخصية المعدل لـ)باقرالمنشور في كتاب    3/10/961القرار  

فقد ذهب (  حمه الله)رحنيفة  أبو  اما    .(5)  الزوج مهر زوجته المعجل لدى الكاتب العدل فلا حق لها بعدم مطاوعته(

المهر اسقاط لحقها في منع  الى انها تملك حق الامتناع , لان رضاها بالدخول او بالخلوة قبل قبض المعجل من  

وعليه العمل في المحاكم واذا عجز الزوج    ح نفسها في الماضي , وليس اسقاطا لحقها في المستقبل وهذا هو الراج

حال عند الحنفية سواء كان قبل الدخول ام    بأيعن دفع معجل الصداق لم يكن للزوجة الحق في فسخ الزواج  

التقيد  بعده , وهو اصح الوجوه عند الحنابلة   في الخروج    بإذنهوان لها الحق في منع نفسها من الزوج وعدم 

 .(6)نحو ذلكو والسفر 

 

 

 

 

 

 ,  81( محمد جواد مغنية, المصدر السابق ص 1)
 . 184(محمد سمارة، المصدر السابق، ص 2)
   897السابق ص, المصدر عبدالرحمن بن محمد عوض الجزيري( 3)
 81محمد جواد مغنية, المصدر السابق ص 4)
 91بغداد ص-باقر خليل الخليلي تطبيقات قانون الأحوال الشخصية المعدل مطبعة رشاد (5)
 . 129احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص( 6)
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 اما حالة طاعة الزوجة لزوجها وكان المهر مؤجلا -2 

      

استلامها           عدم  بسبب  لزوجها  نفسها  تسليم  و   ، الطاعة  عن  تمتنع  ان  للمرأة  لان   ليس  المؤجل    ه للمهر 

 .(1)  منها بتسليم نفسها  االتأجيل اسقطت حقها في تعجيل قبضه، و تكون موافقتها على التأجيل رض  بموافقتها على

وغيرهم صرحوا بعدم جواز امتناعها  (رحمهم الله  )مالك و ابو يوسف من الحنفية   الامامالشافعي و  اممفالا

قالوا ايضا ، يجوز لها عدم الطاعة و الامتناع عن تسليم نفسها حتى تستلم    كما  . (2)بعد ان سلمت نفسها اول مرة  

 .  (3) مؤجل  المهر الذي حان اجل دفعه ، لأنه يصبح مستحقا كما لو كان واجبا ابتداء، فيكون لها المهر المعجل

 

 مهر السر و مهر العلانية -3

 

الحالات التي قد تحصل بين الرجل و المرأة على مسائل المهر و منها السر و العلن اي يتفق  هنالك بعض        

عليه سرا لذا اختلف الفقهاء حول ايهما يكون    االذي اتفقالمهر  و يعقد عليها بغير    الرجل مع المرأة سرا على مهر

 الواجب دفعه للزوجة على قولين : 

 علنا للناس و هو راي الحنابلة و الحنفية المهر الذي حدد تستحق الاول :  

تستحق    أي انها لا    (4)الثاني : ان المهر يجب وقت انعقاد العقد سواء كان سرا او علنا و هذا راي الشافعية  

 المهر الذي سمي عند العقد.

مجلة القضاء العدد الثالث ، السنة المنشور في 1970/  2/    1في   970  /خصية ش /86وينص القرار المرقم  

ان الحكم الشرعي في دعوى تعيين المهر والاختلاف فيه هو انه )اذا اختلف  :  336السادسة والعشرون ، ص  

بالكلية وليس للمدعي بينه  الزوجان في اصل تسمية المهر فأدعى احدهما تسمية قدر معلوم وانكر الاخر التسمية  

كل ثبت ما ادعاه الاخر ، وان حلف يقضى بمهر المثل بشرط ان لا يزيد على ما  ، يحلف منكرا التسمية ، فان ن

المدعي (   الزوج ان كان هو  ادعاه  ينقص عما  للتسمية ولا  المدعية  المرأة ان كانت هي  وكما نص (5)ادعته 

المرقم   كوردستان  إقليم  تمييز  الزوجين 2007/ 15/7في  2007/شخصية/162قرارمحكمة  ان  على)تبين 

كان على محكمة المتخاصمين اختلفا في تسمية المهر المؤجل وان المدعية هي التي ادعت بالزيادة والحالة هذه 

لمحكمة التوسع في تحقيقاتها واحضار العالم  الموضوع تكليفها باثبات ادعائها بطرق الاثبات القانونية وكان على ا

 

 . 185، ص  محمد سمارة، المصدر السابق (1)
 . 115السابق، ص ( أ. د. عثمان التكرودي، المصدر 2)
 . 185محمد سمارة، المصدر السابق، ص  ( 3)
 . 191( ينظر د. محمد سمارة، المصدر السابق، ص 4)
 .  80فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  المحامي (5)
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وكذلك احضار الشهود الذين حضروا في مجلس    عقد الزواج بين الزوجين المتداعيين  بإجراءالديني الذي قام  

 ,  (1) (الزواج واثناء الايجاب والقبول بين الطرفين 

اها على النحو الذي فصله الفقهاء و بيان احكام مهر السر و العلن و  لقد انتهينا من مفهوم شروط المهر و بين  

  .بأيهما يؤخذ 

 

 ر : ـــــــــــالفرع الثالث / مقدار المه                                        

 

بل ترك ذلك   لم يحدد الشرع الإسلامي الحد الأدنى او الحد الأقصى لمقدار المهر , كما لم يبين طبيعته  

كل   في  السائد  ,  للعرف  ومكان  الشرع   ولإمكانيةزمان  ولكن   , للزوجة  الاجتماعي  وللمركز  المالية  الزوج 

لبقاء الحياة   القيم والأخلاق والمحبة والمودة هي الضمان  الإسلامي حث على عدم المغالاة في المهور , لان 

وسلم )ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة (وفي صحيح الزوجية ,دون مقدار المهر , قال الرسول صلى الله عليه 

حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة  باب الصداق وجواز كونه تعليم القران وخاتم  ) المسلم

وفي هذا الباب احاديث كثيرة بشأن مقدار المهر وطبيعته و وجوبه ,والحاصل لم   (درهم لمن لا يجحف به  

الاسلام الحد الأدنى ولا الحد الأعلى للمهر كما لم يحدد طبيعته , فيجوز ان يكون شيئا ماديا وان يكون    يحدد 

 . (2)معنويا كالتعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .167القاضي كيلاني سيد احمد المصدر السابق ص(1)

                            77، المصدر السابق ، ص الدكتور مصطفى إبراهيم زلمي ( 2)
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 الثالث  المبحث                                                 

 نه موالحط ته حالات استحقاق المهر والحقوق المتعلقة به وزياد

 

ال  فيها  الزوجة  تستحق  فيها سوى نصف  مهناك حالات  ,وحالات لاتستحق  والمؤجل  المعجل  بنوعيه  هر 

كما قلنا ان المهر هو من اهم و    (1)من  المهرين ) المعجل والمؤجل (,    اتستحق فيها أي  المهر, وهناك حالات لا

طرق  نت سوف    رالحقوق للمرأة المفروضة على الزوج و لأهميته فهناك بعض المواضيع و الاحكام الخاصة بالمه

نقاط  اليها و ذلك بثلاث   ، الاولى سوف تضم حالات استحقاق المرأة للمهر كله او نصفه او من خلال ثلاث 

نه ، اما النقطة الثالثة و الاخيرة هي ظاهرة اسباب غلاء عسقوطه ، و الثانية موضوع زيادة المهر و الحط  

 . الإسلامي وغيرهلمجتمع  باالمهور و اضراره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 349( القاضي عدنان مايح بدر المصدر السابق، ص 1)
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 المطلب الاول                                      

 هر ــــــــــتحقاق المــــــــــــاس

حالات تستحق الزوجة المهر كله, وحالات تستحق نصف المهر , وحالات يسقط   ونتناول في هذا المطلب 

 فيها المهر كله.

 

 الفرع الاول 

 استحقاق المهر كله 

عليها بين الفقهاء ، و   اثنتان متفقحالة استحقاق المهر كله : يثبت المهر المسمى كله في ثلاث حالات منها   

 .(1) اهفيواحدة مختلف 

 و هما :   اناما المتفق عليها بين جميع الفقهاء في حالت 

 : الدخول : فاذا دخل الزوج بزوجته تأكد عليه تمام مهرها سواء كان هذا الدخول في العقد   الحالة الاولى

   . (2)ام في عقد فاسد  الصحيح                  

 , وقد نص قانون الأحوال الشخصية في المادة   (3) موت احد الزوجين و لو قبل الدخولب:  الحالة الثانية

او            بالدخول  المسمى  المهر  كل  الزوجة  على)تستحق  منه  والعشرون  احد   الحادية   بموت 

المرقم  .الزوجين...( كوردستان  إقليم  تمييز  محكمة  قرار  / 85ونص  القرار  2000/شخصية  تأريخ 

الطلاق حسب منطوق المادة    )ان الزوجة تستحق مهرها بحلول احد الاجلين الوفاة او :    يما يلعلى  2000/ 7/ 20

 ( 4) من قانون الأحوال الشخصية(,2/ 20

 : الخلوة الصحيحة : و يعبر عنها بالدخول الحكمي و هو ان يجتمع الزوجان في مكان امنين   الحالة الثالثة

 ( 5)اطلاع الغير عليهما و ليس هناك مانع حسي او طبيعي او شرعي يمنع من الدخول الحقيقي من

(  21المادة )اختلف فيها الفقهاء بين رافض و مؤيد اما المشرع العراقي فقد نص في    الحالة التي  و هذه هي

قال ) تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين و تستحق نصف المهر المسمى    حيث 

 . (6)قبل الدخول  بالطلاق

( بان المشرع العراقي نص على الحالة الاولى و الثانية و هما ) الدخول  21و يتبين من خلال نص المادة )

 . سكت عنهافقد لثالثة )الخلوة( و الموت ( اما الحالة ا  الحقيقي

 

 . 168محمد سمارة، المصدر السابق، ص  (1)
 . 10( القاضي سعود حمود الشمري، المصدر السابق، ص 2)
 . 63( حسين علي الاعظمي، المصدر السابق، ص 3)
 . 166ص، المصدر السابق، القاضي كيلاني سيد احمد ( 4)
 . 120( احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص5)
 النافذ حاليا.  1959لسنة   188( من قانون الاحوال الشخصية العراقي، رقم 21( المادة )6)
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 ي ـــــــــــــرع الثانــــــــالف

 استحقاق المهر نصفه

       

يجب للزوجة على زوجها نصف المهر اذا كان عقد النكاح صحيحا، و :    حالات استحقاق نصف المهر        

فقط    ( 1)  صحيحة، و انحل رباط الزوجية قبل الدخول، وكانت الفرقة من قبل الزوجتسمية    ي المهر وقت العقد مس

 ولم تطلب المرأة.

 

وهن سفي قوله تعالى : )وإن طلقتموهن من قبل أن تمكما    اما الدليل على وجوب نصف المهر للزوجة         

 .(2)عقدة النكاح (فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده  وقد فرضتم لهن

 المنشور في  85/ 4/ 2في  85/ شخصية/ 1719ص قرار المرقم نو

 262، السنة الاربعون ، ص  1985مجلة القضاء ، الاعداد لسنة 

 

الحكم عليه بنصف مهرها       الدخول وطلبت  قبل  المدعي عليه زوجها وقد طلقها  ان  المدعية  اذا ادعت 

وعجزت الزوجة عن اثبات دفعها بكذبها باقرارها بقبض صداقها المعجل بموجب عقد النكاح المبرز وعدم طلبها  

فان الحكم بنصف المهرين معلقا اصدار الحكم معلقا على نكول المدعى عليه عن اليمين عند الاعتراض والانكار.

من  118في أداء اليمين من انها غير كاذبة باستفائها صداقها المعجل , مخالف للمادة  على نكول المدعى عليه  

                                      (3)قانون الاثبات 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 . 64( حسين علي الاعظمي، المصدر السابق، ص 1)
 237( سورة البقرة، الآية 2)
 .  81المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص (3)
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 ث ـــــــــــــــالـرع الثــــــــالف                                                

 حالات سقوط كل المهر

 - ها و ذلك حسب الحالات الآتية :جهنالك حالات يسقط فيها المهر كله و لا شيء للزوجة على زو  

 : الحالة الاولى           

الزوجة     ذلك  السبب في  الدخول وكان  قبل  الفرقة  قضائي  ال حكم  ال على  مثالا ونعرض    .  (1)اذا حصلت 

المتضمن )لدى الرجوع للفقرة   1999/ 12/9في  3281المرقمالصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بياع  

للمدعي طلب التفريق من القضاء  ( من قانون الأحوال الشخصية وجدت المحكمة انه يجوز  25)ب(من المادة )

مهرها المؤجل  رها المعجل ويسقط  هقبضته من م  درجة البتات وتلزم الزوجة برد ما  بعد اكتساب حكم النشوز

اذا كان التفريق قبل الدخول .. وحيث وجدت المحكمة ان وكيلة المدعى عليها قد صادقت على الدخول الشرعي 

كله , لم تقبض المهر    لأنها ناشزة مدخولا بها مهرها المؤجل فقط   هاكون  فالذي يسقط في هذه الحالة أي في حالة 

من محكمة   ر قرار الصاد كما ونص    (2)  (    ...تقدم    أي المعجل والمؤجل لترد نصفه ...عليه وتأسيسا على ما

المرقم   كوردستان  إقليم  في  الشخصية  / 144الأحوال  ما  1999/ 17/10في  1999/شخصية  على 

يلي)....اصدرت محكمة الموضوع حكما يقضي بعدم استحقاق المدعى عليها )الزوجة(لمهرها المؤجل في الوقت 

كون  3/2000/ 26في  2000/شخصية / 44لمحكمة التمييز القرار  الحاضر وأصدرت هيئة الأحوال الشخصية  

جاء اتباعا لقرار النقض التمييزي أعلاه ولعدم حلول    لأنهصحيح وموافق لحكم الشرع والقانون    الحكم المميز

 ,(3) احد الاجلين وحسب العرف الجاري في الإقليم ( 

 :  الحالة الثانية         

 كالفرقة قبل تعتبر  فإنهاملغية للعقد من اساسه الزوجة  كانت  لكن اذا حصلت الفرقة بسبب من الزوج و

 . اي انها لاتستحق المهر . (4)الدخول بسبب بلوغ الزوج او افاقته 

 :  الحالة الثالثة      

ان تبرى الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول و بعده اذا كانت من أهل التبرع و كان التبرع دينا في  

 .  (5)الذمة 

 :   الحالة الرابعة      

 (6)و حصلت المفارقة قبل الدخول و لو بعد الخلوة الصحيحة لايجب شيء من المهر للزوجة  ا  اذا كان العقد فاسد 

 

 .  122( د. احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص 1)
 276، المصدر السابق، ص   ربيع محمد الزهاوي(2)
 . .165، المصدر السابق، ص  القاضي كيلاني سيد احمد(3)
 . 122(د. احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص  4)
 . 14القاضي سعود حمود الشمري، المصدر السابق، ص  ( 5)
 122( د. احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص 6)
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 المطلب الثاني                                                

 المهرالحقوق المتعلقة ب

 ( المجتمعبو اضراره     ظاهرة غلاء المهور  )

   

و و ارتباط بين الناس و تعارفهم و اقترابهم من بعضهم البعض  ان الزواج هو من ضروريات الحياة      

تجمع به مصالح الدنيا و الدين ، و يحصل بسببه المودة و التراحم بين الزوجين و اهل الزوجين و يسكن الزوج 

الله   ىالى زوجته و العكس الزوجة الى زوجها و هو تكملة لدين المسلم و دليل ذلك قال الحبيب المصطفى )صل

جه  وومن  .  البيهقي اخرجه (الباقيعليه و سلم ( : ) اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دين فليتق الله في النصف 

صالحة فقد اعنه على شطر دينه فليتق  )ما رزقه الله امراة    عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :اخر

 . (رون منهم الالبانيالله في شطر الباقي والحديث ضعفه جماعة وحسنه اخ

  

الله عليه و سلم( على الزواج لأنه حفظ لنفس المؤمن و منعه في الوقوع    ىلذا حثنا الرسول الكريم ) صل  

 ن في الحرام وعلى اساس ذلك يجب على اولياء النساء ان يخففوا من عبء الشباب و عدم تكليفهم بما لا يطيقو 

أثر ببعض  كثيرة و سأذكر البعض منها : الت المؤدية الى المغالات في المهور  و بما لا يتحملون. اما الاسباب  

عدم اتباع شرع الله )سبحانه و    -1المظاهر و الاشاعات الكاذبة من خلال التباهي و التعافر بين عامة الناس ، 

الله عليه و سلم( عندما حث على عدم المغالاة في المهور    ىعدم اتباع سنة الحبيب المصطفى )صل- 2تعالى( و  

هنالك بعض الاهالي يطمعون في ان   -4ص الزواج، و  عدم معرفة احكام الدين و السنة المتعلقة بخصو   -3و  

وربما طمع الاهل ايضا    -5عن باقي النساء    امختلف  الها شانبان  يزيدوا في مهر ابنتهم حتى تفتخر بنفسها و تحس  

ان  في المهور    الأسباب هي التي أدت الى المغالات    و ذلك وراء حجة الحسب و النسب، و بصراحة كل هذه

ومعرفة    راعي غلاء المهوريالسبب الرئيسي لغلاء المهور هو اولا عدم الاقتداء بسنة نبينا و عدم وجود قانون  

بغلاء المهور حتى    فيطالبون  قدرة الفرد على دفع المهر اولا و بعض العوائل يعيشون في مستوى مادي مرموق

يتعاملون مع الزواج على    الاخرلشديد هنالك بعض  يتناسب مع حالتهم المادية و مستواهم الاقتصادي، و للأسف ا

عدم سؤال الفتاة عن و الآخرين ،    انه عملية بيع و شراء مضافا الى ذلك قلة العلم و الجهل و انتشار الامية و تقليد 

 مهرها و انما تهمل و حتى الشاب يهمل من قبل اهله. 
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المجتمع و عدم استقراره و ظهور بعض الامور  بوكل هذه الاسباب الجمة التي بيناها تؤدي الى اضرار  

والظواهر التي لا تليق بالمجتمع العربي الاسلامي و من هذه الآثار هو انتشار العنوسة بين الجنسين الاناث و  

عدم الاستقرار النفسي و ظهور مشاكل بسبب غلاء المهور و يؤدي الى ان يتزوج و هو في سن متأخر و    الذكور

 الاهل و مع الاصدقاء و الاقارب و كل ذلك يسبب عدم الاستقرار ، و اللجوء الى الوسائل غير المشروعة و   مع

المحرمة و ذلك بسبب غلاء المهور. و مضافا الى ذلك مما يضطر اليه الشاب هو الزواج بما يسمى )بالزواج  

هور الى ظهور حالات السرق و النصب واحتيال الناس على بعضهم البعض أو  و قد يؤدي غلاء الم  العرفي (

الشاب لغرض اكمال تكاليف المهر، او قد يهرب الشاب الى التزوج بالأجنبيات هربا من غلاء مهر   قد يقترض 

 . بنات اهل البلد 

مجتمع    توفير  و ما يقع على الدولة   يها  في القضاء عل   المساهمة  و هنالك حالات يجب على الدولة و الاهل  

الاعلام    وسائل  علىو توفير فرص عمل و القضاء على البطالة أو الحد منها و  المشاكلامن و مستقر و خال من  

خطورتها. أما فيما يقع    تقليل و الحد من هذه الظاهرة من خلال ما تنشره و تذيعه تبين للناس ماهية افعالهم وال

هتمام لاالمجتمع. و ا   وعي لديهم و ذلك لأهمية هذا الموضوع و خطورته و تأثيره علىعلى الاهل هو زيادة ال

الى انهيار المجتمع    بأخلاق العريس وصفاته الحميدة و الابتعاد عن الامور المادية التي هي من الامور التي تؤدي

 الاخلاق( .  مم مكارمانما بعثت لأته وسلم ( : )الله علي ىقوله )صل بلان الرسول وصانا في هذا الشأن 

و لأهمية المهر حتى الجاهلية كان عندهم : المهر فريضة لازمة لصحة عقد الزواج و دلالة على شرعيته . 

 ( 1)ا رويقرون زواجا و لا يعترفون بشرعيته الا اذا كان مه و كانوا لا

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 15، ص 1987فاروق ابراهيم حاسم، المركز القانوني للمراة، الطبعة الأولى، مطبعة اسمر، بغداد،  (1)  
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 المطلب الثالث 

 نه منقاص لا احالات زيادة المهر او 

 

 تتعلق بالمهر عند انشاء عقد الزواج حقوق ثلاثة:   

عن عشرة دراهم عند الحنفية وان سمي اقل منها ارتفع المهر اليها ولم يحدد   ص لا ينق / حق الشارع في ان    أ

 الشافعية حدا ادنى للمهر . 

المهر عن مهر المثل عند الحنفية وان سمي اقل منه فله الاعتراض على العقد   ص لا ينق حق الولي في ان  /ب 

 حتى يرتفع المهر الى مهر مثلها .

 يثبتان الا عند انشاء العقد,  لا   الأولانوالحقان , دائم بل هو الأصل  حق الثابت الالحق الزوجة وهو /  ج

 .( 1)ومتى تم العقد وقد روعي فيه هذان الحقان كان المهر بعد ذلك حقا خالصا للزوجة  

 نه: عونتطرق الى حالات زيادة المهر والحط  

 

 حالة زيادة المهر  أولا:

ويجوز للزوج اثناء قيام الزوجية او حكما ان يزيد  ان الزيادة على المهر تكون من الزوج بعد اتمام العقد،      

للزوج بعد   يوسف من الحنفية ، فأجاز  وو قد اجاز الحنابلة و أب من مهر زوجته شريطة ان يكون كامل الاهلية ,

   .(2) ة كأصل المهراتمام العقد و الاتفاق على المهر أن يزيد فيه و تكون الزياد 

اقلا ، رشيدا ، صحيحا ، ان يزيد بعد إتمام عقد الزوج على المهر المتفق عليه  ع يجوز للزوج إذا كان بالغا  

ءا منه ، متى كانت معلومة ، وقبلتها الزوجة  ، أو زما شاء ، وتلزمه هذه الزيادة ، وتعتبر ملحقة بالمهر ، وج

الزوجية قائمة حقيقية أو حكمها لقوله تعالى )ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد وليها في المجلس وكانت 

 . (3)( الفريضة

 

ويجوز للمرأة أيضا ، اذا كانت كاملة الاهلية ، ان تحط عن زوجها برضاها وفي حال صحتها ، بان تبرئه  

له كله أو بعضه ، لان    هالاعيان يجوز لها ان تهبمن كل مهرا أو بعضه  ، ان كان من النقود ، واذا كان من  

بالهبة ، كما تتصرف في سائر    بالإبراءالمهر بعد تقرره اصبح ملكا خالصا لها ، فلها ان تتصرف فيه ،   أو 

 (4)املاكها 

 

 

, شرح قامون الأحوال  س السامرائيوالدكتور محمد عبا الكبيسي والدكتور حمد عبيد الخطيب   الدكتور احمد علي  (1)
   .104الشخصية ,ص

 . 116عثمان التكرودي ، المصدر السابق، ص ( 2)
 .  4سورة النساء : الاية  (3)
 .  83المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (4)
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(  1واكدت الفقرة )  ربخصوص المطالبة بزيادة المهوهناك مطالبات ودعاوي امام محاكم الأحوال الشخصية  

     ( من القانون على ان )تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد , فأن لم يسم او نفي أصلا فلها 19) المادةمن 

لزوجها اذا كانا كاملي الاهلية غير تنقص منه  ان    وللزوج ان يزيد المهر لزوجته ,كما للزوجة    مهر مثل (  

عليهم غفلة,على    او  امحجور  او  اوسفه  لصغر  المثال    احدهما  سبيل  في  المرقم  ونذكر  في   1214قرار 

بياع  1998/ 4/ 25 في  الشخصية  الأحوال  محكمة  من  بانه  ص)...لت   الصادر  واقراره  المدعي    وبإرادته ريح 

ذلك ولعدم وجود    يجوز  الشخصية يروم زيادة مهر زوجته لوروده خطأ في عقد الزواج المذكور أعلاه وحيث 

المدعى عليها هذه الزيادة وايدت إقرار المدعي وحيث يعد ذلك تمليكا منه الى  مانع قانوني من ذلك وقد قبلت  

قرر الحكم بالزام المدعي زيادة مهر المدعى عليها زوجته    وت هذا التمليك ولكل ما تقدم  لالمدعى عليها وقد قب

ير نسختي العقد ...وجعله.... والايعاز الى الموظف المختص بتأشير ذلك في السجل الخاص بعقد الزواج وتأش

المرقم  (...كذلك على    6/1998/ 17في  1166وقرار  الطرفين  )...لاتفاق  أعلاه  محكمة  نفس  في  الصادر 

لهم   باركت  فقد  الحلال عند الله الطلاق  ابغض  بان  اليهما  النصح والإرشاد  بعد  التفريق  المصالحة في دعوى 

المدع مهر  زيادة  على  الطرفان  اتفق  وقد  المبادرة  هذه  الزواج  المحكمة  بعقد  فيه  مثبت  مما  بدلا  ية وجعله.... 

يحق للزوج اثناء حياته زيادة  في )كفري( وحيث     ادر من محكمة الأحوال الشخصيةالمؤرخ )  في/ بالعدد( الص

 (1) مهر زوجته المؤجل....(

 شروط و هي : ةو يشترط لصحة الزيادة على المهر اربع  

 

 ( 2) التبرع بان يكون بالغا عاملا رشيداان يكون الزوج من اهل ا ـ 

 

  ان تكون الزيادة معلومة ، لان هبة المجهول غير صحيحة ، فلو قال الزوج : زدتك في مهرك، و لمب ـ  

 (3) للجهالة يعين شيئا، فان هذه الزيادة لا تصح

 

ان تكون الزوجية قائمة حقيقية او حكما، و قيام الزوجية حكما يكون اذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا  ج ـ  

 رجعيا ) اي انها مطلقة طلقة واحدة أو اثنين و لم تنته عدتها (  

 .  (4) قبول الزوجة او وليها الزيادة في المجلسد ـ 

قبل الزوج او الزوجة او وليه يرغبان فيه    ويتم عن طريق اصدار حجة زيادة المهر بتقديم الطلب من    

 , ويؤشرها القاضي في سجل النكاح وتصدر الحجة .زيادة  مهر الزوجة ورغبتهما بالزيادة 

                                     

 

 . 275( ربيع محمد الزهاوي المصدر السابق ص1)
 122د. احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص  (2)
   . 117عثمان التكرودي ، المصدر السابق، ص  (3)
 . 63( حسين علي الاعظمي، المصدر السابق، ص4)
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 )نموذج لحجة زيادة المهر(                                            

 

 

 

 

 

 محكمة الأحوال الشخصية في....

 العدد/

 التأريخ /// 

                                   

 ((حجة زيادة المهر     ))                                           

 

 

 - هو أت: (قررت تسجيل ما             ( السيد)           اني قاضي محكمة الأحوال الشخصية في )

 

امام هذه المحكمة وبعد تعريف ذاتهما تعريفا شرعيا   (                 )ومعه زوجته  (                 )حضر السيد   

والمهر المؤجل الى       بموجب   (       ) الى    (          )كرر الزوج قائلا اروم زيادة المهرين المعجل البالغ  

مسجل بتأريخ/// والصادرة من هذه المحكمة الى زوجتي المسماة            اجابت (         )حجة الزواج المرقمة  

والمهر (       ) الى  (       )الزوجة موافقتها وطلبت اصدار حجة بذلك وعليه قرر تعديل المهرين المعجل من  

 /  /هجرية .    الاجلين تحريرا في   /  /  ميلادية  الموافق بأقرب يستحق  للزوجة  (  )الى )   (من المؤجل

  

 

 

 القاضي                                                                                                          
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 من المهر الانقاص  ثانيا:              

 

اختيار  قد يتفق الزوجان على انقاص المهر المؤجل , وبعد التثبت من    الحط من المهرالانقاص او  اما      

 , المهر وانقاصه  الحط من  الكاملة في  المهر من  على    فانه    الزوجة ورغبتها  الحط من  الزيادة فيكون  عكس 

الزوجة. فاذا كانت عاقلة بالغة رشيدة فلها ان تحط عن زوجها كل المهر او بعضه بعد تمام العقد و تسميته لان  

تتصرف فيه كما تتصرف في سائر املاكها بالهبة و   حقا للزوجة  و صحته التسمية يصبح    المهر بعد تمام العقد 

 (1) غيرها

شيئا من مهرها لان المهر   ينقص  لصغيرة و من في حكمها و لو كان ابا او جدا ان  اهذا ولا يجوز لولي  

 ( 2) العقد يصير ملكا خاصا للزوجة المسمى في

 

على ) ان الزوجة    2019/    6/  11في    2019هيئة الأحوال الشخصية/    501ونص قرار التمييزي بالعدد  

غير مستعدة في الدعوى المنظورة للتنازل عن المقدار الذي يطالب المدعي بتخفيضيه فلا يمكن فرض التخفيض  

 ( 3)عليها (

 

 وتتبع نفس الإجراءات والمستندات في حجة زيادة المهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 118-119د. احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص   (1)
 . 118-119د. احمد عبيد الكبيسي، المصدر السابق، ص   (2)
الطبعة الأولى ،  القاضي محمد مصطفى محمود جاف ، الجديد في قضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان ، الجزء الأول ،  (3)

 .  465، ص  2022
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 من المهر( لانقاص )نموذج حجة ا                                         

  ____________________________________________________ 

 

 محكمة الأحوال الشخصية في ....

 العدد//

 التأريخ// 

 من المهر (( لانقاص ))حجة ا                                              

اني قاضي محكمة الأحوال الشخصية في .........السيد...........المأذون بالقضاء باسم الشعب وقررت             

 - تسجيل  ما هو أت:

قدم المستدعيان السيد                  و              طلبهما المتضمن ان زواجهما قد سجل بموجب حجة النكاح  

ة في     بعع      وتأريخ        //على مهر مؤجله     وحيث انهما اتفقا  الصادرة من محكمة الأحوال الشخصي

على انقاص المهر المؤجل وجعله )   ( فانهما يطلبان تسجيل ذلك  ,وبعد التثبت من اختيار الزوجة ورغبتهما  

الح الوقت  بينهما  في  الزوجية  بقيام  ذاتهما واقرارهما  فقد حضرا وبعد تعريف  الطلب  فقد الكاملة في   , اضر 

 قررت الزوجة حط مبلغ )       ( من مهرها المؤجل واعتباره)( وقبل الزوج الحط والنقصان . 

عليه قررت المحكمة تسجيل ذلك واعتبار المهر المؤجل بموجب حجة النكاح المذكورة وتأشير في سجل    

 حجة الزواج وصدرت الحجة بالطلب في  /  /  .   

 

 

 

 ختص                               طالب الحجة                                          القاضي   الموظف الم            
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 :وص المهر بشكل عام ومنها خصب  قرارات التمييزيةال من   بعضوسنذكر 

 

 ) مهر المثل(                                      970 /  3/  13في  970/شرعية/ 3670القرار  ـ 

  

 ـ اذا تزوج كتابي بلا مهر ، ثم اسلم زوجان أو احدهما ، فلزوجة مهر المثل .   1

 عدول ولفظ الشهادة . وامرأتينـ يشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين أو رجل  2

المثل هو مهر امرأة تماثلها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفه ـ ومهر    3

 (1)  ، ويعتبر حال الزوج أيضا وقت العقد  ةوعلما وادبا وبكارة او ثيوب 

 

 )مهر المعجل(                       9 83/   10/   16في  1982/ موسوعة /  462القرار :  ـ 

 

إذا طلق المدعي عليه قبل الدخول وطالبته بنصف المهرين ودفع الزوج بان المدعية أقرت بحجة عقد الزواج  

بانها لم تقبض معجل مهرها وانها كاذبة بإقرارها بالقبض المدون بحجة عقد  استلامها معجل مهرها ودفعت 

بعدم كذب المدعية  ف المدعي عليه اليمين  الزواج المذكورة ، فانها تعتبر عاجزة عن اثبات دفعها ، ولها حق تحلي

 . (2)بالقبض بموجب حجة عقد الزواج وانها استلمت مهرها المعجل   بقرارها

 

 )مهر المؤجل(             2008/   12/   17في   2008/ شخصية أولى /  3564القرار :  ـ 

 محكمة التمييز الاتحادية  

 

اذا ادعت المدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية بان المدعي عليه مطلقها وانه مشغول الذمة لها بمهرها  

و دفع الزوج المدعي عليه بالرجعة ، فالواجب على المحكمة تكليف المدعي عليه اثبات واقعة الرجعة المؤخر  

 مستأخرة عل دعوى المطالبة بالمهر المؤجل  التي يدعيها وإقامة الدعوى المستقلة بذلك ومن ثم في حالة اقامتها ج

للنتيجة ، ذلك لان دعوى إثبات الرجعة مؤثرة في نتيجة دعوى المطالبة بالمهر المؤجل الذي ضرب له اجل 

 .(3)اقرب الاجلين 

   

 
 .  80المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (1)
 .  82المياحي ، المصدر السابق ، ص المحامي فوزي كاظم  (2)
 .  84المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (3)
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 ) استحقاق مهر المؤجل(       2007/ 4/ 2في   2007/ شخصية أولى /  606القرار  ـ   

قيادة  الزواج )قرار مجلس  بتاريخ عقد  بالذهب  المؤجل مقوما  بمهرها  المطالبة  لها  المطلقة يحق  الزوجة 

 .(1) (1999لسنة  127الثورة المنحل رقم  

 )  تنازل عن الحقوق الشرعية (                   2020/ هيئة الأحوال الشخصية /   343القرار ـ 

المبدأ : ان ما أسست المحكمة عليه قضاءها بالرد من ان تنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية  

الى القانون بل ان التنازل بشكله المذكورة لا يشمل ما اكتسبت منه حقا    د لا يستن  ,المعجلالخلع يشمل المهر  اثناء  

جل اذا كان مقبوضا هو غير قابل للرد بمجرد الدخول ان لم يتم الخلع عليه بالاتفاق بينهما  للزوجة كالمهر المع

 (2)صراحة

 )اختصاص المحكمة(             2009 /   7/   22في    2009/ موسوعة مدنية /   189القرار ـ 

الشخصية   انها  تختص محكمة الأحوال  المهر ، أي  به و من ضمنها  يتعلق  الزواج وما  بالنظر في أمور 

للدعوى    ىالمجل من زوجها أو الصورة الاخرتختص بالنظر بالدعوى التي تقيمها الزوجة للمطالبة بمهرها  

 .(3)التي يقسمها الزوج لطلب منع مطالبة زوجته له بالمهر المؤجل لتسديده لها وهي 

 )اختصاص المحكمة (                          2001 /8/7في  2001/ شخصية /  5182القرار ـ 

ان المدعي يطالب المدعي عليها باسترداد المهر   يكون الحكم غير صحيح ويخالف الشرع والقانون ، ذلك

المعجل المقبوض الذي ترتب بذمتها بنتيجة دعوى التفريق وحيث ان اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية  

وحيث ان ما ورد من قانون المرافعات المدنية وما بعدها    300قد وردت على سبيل الحصري بموجب المادة  

ب به الزوجة ، فيكون موضوع الدعوى والحالة هذه خارج عن اختصاص محكمة  فيها يتعلق بالمهر الذي تطال 

 . (4)الأحوال الشخصية ويدخل في اختصاص محكمة البداءة  

 )مهر المؤجل(  غير منشور 2007/  10/   29في  2007/ شخصية أولى /  2989القرار : ـ 

 ل لا يحوالمطالبة به ، وان تحديد المقدرة والميسرة كأجل لذلك ،  ان المهر المؤجل دين بالذمة ويحق للزوجة  

 . (5)دون المطالبة ، اذا ان ذلك يقع ضمن اختصاص المنفذ العدل 

 

 

 
 .  85المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (1)
 .    470القاضي محمد مصطفى محمود جاف ، المصدر السابق ، ص  (2)
 .  86المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (2)
 .  87المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (4)
 .  87المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (5)
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 )مهر المثل(                  . 1998/   27/6في  1998/ شخصية /  3018القرار : ـ 

وتستحق  وجد ان الحكم المميز المتعلق بجعل المهر )ختمت قران( غير صحيح ومخالفة للشرع والقانون  

من قانون الأحوال الشخصية .. لذا قرر نقض الحكم المميز من    19الزوجة معه )مهر المثل( وفقا لحكم المادة  

لغرض تقدير مهر المثل لها بواسطة خبراء مختصين وإصدار حكم  هذه الجهة وإعادة الاضبارة الى محكمتها  

 .(1)جديد فيها وفق القانون 

         

 

 15/9/2019التأريخ 2019/هيئة الأحوال الشخصية /647قرار المرقم    

 )تأريخ  استحقاق ويمين الاستظهار(                             

 

المؤجل عند وفاة زوجها بعد أدائها يمين الاستظهار عينا ان كان  :تستحق الزوجة المهر  المبدأ

بما او  اض  باقيا  العراقي  بالدينار  بتأريخ  ايعادله  وليس  الزوج  وفاة  بتأريخ  ويقدر  التركة  الى  فة 

                                          (2)  القضائية(.المطالبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  88المحامي فوزي كاظم المياحي ، المصدر السابق ، ص  (1)
 .  646، ص  المصدر السابقالقاضي محمد مصطفى محمود جاف ،  (2)
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 الخاتمة                                                 

كثيرا سبحانه و تعالى على ما وفقني فيه من    هالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، و اشكره و احمد        

  .م والتوصيات البحث و يسر الامور الى ما وصلت اليه من نتاج و مفاهي  كتابة هذا

 : لاتي اك  هيو التوصيات  و من اهم الاستنتاجات التي ظهرت خلال كتابتي للبحث  

                                             

 الاستنتاجات                                            

  و لا خلاف في ذلك، و يستحب ايضا تسمية المهر عند العقد ومع ذلك يجوز عدم (  9)  ان للمهر اسماء  ـ  1

 . تسميته و هذا ايضا لا خلاف عليه بين فقهاء المسلمين

 

   و هذا اجمع عليه كل الفقهاء و لم يرو انه شذ او اثار من اثاره  ان المهر هو شرط من شروط النكاح      ـ    2   

يقدم في  ولا وهذا ما اجمع عليه الجمهور القاعدة، ان المهر تكليف و امر من الله ) سبحانه و تعالى(  احد عن هذه

 . او شروط لصحته نه ركن من اركان النكاح ا رؤية بعضهم ب ذلك 

 

وان   ينقسم المهر الى مؤجل و معجل حسب الاتفاق، و لها ان تمنع نفسها حتى استيفاء كامل حقها حتىـ    3

 و هذا مجمع عليه.  واحد  بقي دينار

 

 استحقاقه عند يبين القانون الحالات التي تستحق فيها كل المهر و نصفه او سقوطه و بين ايضا حالات  ـ    4

 التسمية وكيف و بين حالات المهر عند عدم التسمية .

 

الصداق ملك للزوجة ملك تام و لها الحرية ان تتصرف فيه كيف تشاء فيجوز ان تهديه كله للزوج او  ـ    5

 و ان لا تكون مجبورة. لسنه  و لكن بشروط و هي ان تكون عاقلة بالغة غير محجور عليها  تبرا

 

  هو ثابت في الكتاب و السنة و اجماع الفقهاء المسلمين عامة و هو من اهم الحقوق المادية و ان المهر  ـ    6

 . للزوجة على زوجها

 

 ان المهر هو ليس شراء المرأة بالعكس و انما هو تكريم لها من قبل الشارع الكريم ، و هو على الزوج ـ    7

 واجب دون المرأة .
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 التوصيات                                                           

 

جد نسبة  ي  نعلى القاضي ا  هادراج نص مادة بان  وا  نقانو   نقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية و اصدار-1     

ضاع السائدة حاليا، لاو على ا  هقياس  ول البنت  هيريده ا  يهر الذلما  واج  ويريد الز  يحالة الرجل الذ   ينب   اتناسب  و

تسهيل   و   وفيراعي الظر   نقل الالكن على ا   ول البنت  ه يفرض مهر على ا ننالك مانع من اهليس انه  صحيح  

  ب.ابالش  ممور امالاا

 م لكي يتقد   لمالجمع اي  ويعمل    نلكي يستطيع الشاب من ا  جهات ذات العلاقةفرص عمل من قبل    يرتوف    -2

  .للمرأة ناسب لما بالمهر

بالإسلام    لها    دخل  من امور لا  نعملو تا مب غيرها تقليد محاولة   وعدم  ىالرض   وتقتنع بالقليل   نعلى البنت ا  -3 

 ولا تتناسب مع حالتهما الاجتماعية , 

 

ا  -4   الوعي ونمي من  سلاالا  الدينعلماء    وفقهاء  ال  وئمة  لاعلى  هذا بالقائها    وخطب واضرات  محشر  بث 

 النهي عنها.    والشر    قطر  ن بيا وعليها    الحث   الخير و  قطر   ن بيا  وهور  مغالاة بالم    مث على عد الح  وصوص  لخا

حاليا    )شبكات الاجتماعية(نت تر نلاا  وراديو ا  وا  نمن تلفزيو   لاعلامسائل او: على  م  علا لااسائل  مهمة و  -5   

  ن كيف كا   لام (الس  و  ت الصلا  هليعمحمد )   صطفىالحبيب الممعرفة سنة    و  نيالوعي الدي    ومن نشر الثقافة  

  . عليهن الله  نرضوا  هاج من بنات وللز م مع من تقد ولينا مع الصحابة  و لاسه ورحيما  وعطوفا  

     

يصعبوا    لا  ن فعلى الناس ا  ( سهلا  لحرام  اصبح ا  الحلال  اذا صعبتم    )  الناس  ظو يعه  واحد العلماء    لقا  -6 

ا  و  اب بالش  م  اماواجز  لحا  والعوائق    نيضعو  و  لحلال  ا حيث   حيعمل السلف الصال  نا كابميعملوا    نعليهم 

  و   الحلال  ير  يعملوا بتيس  وا  ويأخذ   نل الاهذه القاعدة على اهمن    و،  (  صعبا  الحراماصبح    و  الحلالسهلوا  )

 همن الحد  و  نهائية بصورة   سد طرق و  لحرام تصعيب ا و  هتسهيل
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 ادرــــــــــــــــالمص                                                        

 القران الكريم    -

                             - :    الكتــــــــــــــــــــب - 

الشريعة الاسلامية دراسة تحليلية من فقه  ابراهيم عبد الهادي احمد النجار، حقوق المراة في    -1

و التوزيع ، عمان ،  مكتبة الثقافة للنشرالفقهية المعتمدة    الآراء  القرآن الكريم و السنة النبوية و

199۵.   

ابراهيم مصطفى واخرون ، المعجم الوسيط ، الجزء الاول ، طبع دار الدعوة ، استانبول ،  -2
 بدون تاريخ( )تركيا.

 
القضاء والقانون ,الجزء الفقهاء و  الدكتوراحمد عبيد الكبيسي ,الأحوال الشخصية في الفقه و -3  

 م  1972بغدادالأول ,الزواج والطلاق واثارهما , 

 

،  الاولزء  لج ، انالقانو   و القضاء    ه و فقلا  يالشخصية ف  لحواعبيد الكبيسي، الا   الدكتوراحمد -4

 م 2007-هـ 1428.العاتك لصناعة الكتاب

الدكتور احمد علي الخطيب والدكتور حمد عبيد الكبيسي والدكتور محمد عباس السامرائي ,    -5

 ( بدون تاريخ). , الطبعة الأولىشرح قانون الأحوال الشخصية 

  

المستشار احمد نصر الجندي، موسوعة الاحوال الشخصية الزواج و الطلاق، دار   -6

. 2006 الكتب القانونية، مطابع شنات، مصر،  

 

احمد نصر الجندي, شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي , دار الكتب القانونية ,مطابع   -7

.2011,الشتات ,مصر  

 

بغداد  -الأحوال الشخصية المعدل , مطبعة الارشادباقر خليل الخليلي ,تطبيقات قانون  -8

,1/10/1964 .  

 

المحامي جمعة سعدون الربيعي ,المرشد الى إقامة الدعاوي الشرعية ,تطبيقات   - 9

.2006العملية الطبعة الثانية   

 

حسين علي الاعظمي الأحوال الشخصية , الجزء الأول , مطبعة الرشيد بغداد  - 10

1945-1946  .  
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ي كيلاني سيد احمد , المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز إقليم القاض-11

. 2010, الطبعة الأولى 2009-1999العراق , للسنوات -كوردستان   

 

الأستاذ الدكتور فاروق عبدالله كريم ,الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية -21

.   1959  لسنة 188العراقي رقم   

 

إبراهيم الزلمي , احكام الزواج والطلاق في الفقه البروفسور الدكتور مصطفى  -31

. 2011أربيل  -دراسة مقارنة بالقانون-الإسلامي المقارن  

 

الدكتور مصطفى الجن والدكتور مصطفى البغا , الفقه المنهجي على مذهب الامام  - 41

1987الشافعي ,المجلد الثاني احكام الاسرة وملحقاتها ,دار احسان للنشر والتوزيع  

 

محمد بن إسماعيل الامير اليمني الصنعاني, سبل السلام شرح بلوغ المرام من  -51

. ()بدون تاريخث ,دار الغد الجديدجمع الأدلة الاحكام ,الجزء الثال  

 

العلامة الشيخ محمد جواد مغنية، الزواج و الطلاق على المذاهب الخمسة، الطبعة الأولى،   -16
 . 2011بغداد، 

 
د. محمد سمارة، احكام و آثار الزوجية ، الطبعة الاولى، الاصدار الاول، الناشر / الدار    -17

 .2002التوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان، العلمية الدولية للنشر و 

 

ـ القاضي محمد مصطفى محمود جاف ، الجديد في قضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان ،   18

 . 2022الجزء الأول ، الطبعة الأولى 

  

 . 2010القاضي سعود حمود الشمري، استحقاق الزوجة للمهر المؤجل مقوما بالذهب،  - 19
 
.2018القاضي صباح حسن رشيد,  قرارات محكمة تمييز إقليم كردستان, -20  

 

كوردستان   -21 لإقليم  التمييز  محكمة  قضاء  من  المختار  رشيد,  حسن  صباح  القاضي 

 ,  2020الجزءالثاني

 

القانون    -22 في  واحكامها  الشخصية  الأحوال  دعاوي  في  الوجيز  بدر,  مايح  عدنان  القاضي 

 .  2016العراقي , دراسة فقهية قانونية للدعاوى الشرعية ,
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,المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية , مؤسسة الرسالة  الدكتور عبدالكريم زيدان -32

.م2006- هـ 1426ناشرون  

 

العوض  الجزيري ,الفقه على المذاهب الأربعة ,دار الغد  عبدالرحمن بن محمد-42

2020الجزء الثاني, الجديد  

 

الطبعة  شرح قانون الأحوال الشخصية وفقا لاحدث التعديلات , أ. د. عثمان التكرودي،  -25
 .2011الخامسة ,دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان 

   
,لسنة  188علي محمد إبراهيم الكرباسى ,شرح قانون الأحوال الشخصية رقم - 62

     المعدل ,المكتبة القانونية, دار الحرية للطباعة ,بغداد. 1959

 

فاروق ابراهيم حاسم، المركز القانوني للمراة، الطبعة الأولى، مطبعة اسمر،   -72

. 8719بغداد،  

 

ـ المحامي فوزي كاظم المياحي ، صديق المحامي في دعاوى الأحوال الشخصية ، بغداد   28
2011   . 

 
الشخصية  ربيع محمد الزهاوي ,النادر والمهم في قرارات السادة قضاة محكمة الأحوال  -29

 . 2011مكتبة الصنهوري  في البياع ,الجزء الأول
 

    - المتون

 المعدل  1959لسنة 188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 

                             ---- 

 الحمد لله على ختامه و

 (( والحقني بالصالحين ني علما وفهما دز وقل رب  ))                    
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